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  مـقديـت
 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية الذي قامـت رسـالته             
  بالبحوث والتدريب في مجـال والاهتمامعلى المبادة بالمساهمة في تطوير أدوات التمويل الإسلامي      

 يسره أن يقدم للمهتمين والقراء هذا البحث المبارك الذي قـام بـه الأخ               –الاقتصاد الإسلامي   
الإطار الشرعي والاقتصادي   " محمد عبد الحليم عمر لموضوع بيع السلم وتحت عنوان          / الدكتور  

ويعد عقد السلم إحدى صيغ البيوع التي شرعت        " والمحاسبي لعقد السلم في ضؤ التطبيق المعاصر      
لغياب السلعة المبيعة والاكتفـاء     , وخاصة البائع ,  للارتفاق بالمتعاملين به   – كما يقول الفقهاء     –

وهو ذا الصفة المرنة يمثل إحدى صيغ التمويل الإسلامي التي يمكن اسـتخدامها مـع               . بوصفها
, ود وتتواصل وهو ذه المثابة جدير أن تتضافر فيه الجه       . مثيلاا في الأنشطة الاقتصادية المعاصرة    

 .لكشف حقيقته واستجلاء جوهره للاستفادة منه والانتفاع به
 

فقد بين فيه   ,  يصب في هذا الاتجاه    – أيها القارىء الكريم     –وهذا البحث الذي بين يديك      
, الشروط اللازمـة لتحقيقـه    , من حيث حكمه مشروعيته   : عمر حقيقة هذا العقد     / الدكتور  

كما عقد المقارنة بينـه وبـين العقـود         ,  من السلع والأشياء   وما يجري فيه  , وضوابط مواصفاته 
وغيرها من صـيغ التمويـل      , وبيع الاستجرار , والاستصناع, كبيع الأجل : الأخرى المماثلة له  

فأورد آراء المـذاهب    , وتعرض لقضية التصرف في المسلم فيه قبل قبضه بالبيع وغيره         , الإسلامي
وأشار إلى الأفكار المعاصرة في مدى إمكانية       , عها الأصلية وعزاها إلى مراج  , الفقهية في ذلك كله   

وعقـد  , وبين آراء الفقهاء المعاصرين في ذلـك      , باعتباره أداة تمويلية  , تداول السلم قبل قبضه   
وبين نطاق اسـتخدام    , المقارنات بين السلم وصيغ التمويل الأخرى من وجهة النظر الاقتصادية         

في مجالات الزراعة والصـناعة وتربيـة       ,  قضايا التطبيق المعاصر   السلم والإمكانية التمويلية له في    
ووضح , والضمانات المتاحة من خلاله لتلافيها    , مشيراً إلى درجة المخاطرة فيه    . الحيوانات وغيرها 

كمـا بـين    . الفروق بينه وبين بيوع المستقبليات في السلع وغيرها في النظم الاقتصادية المعاصرة           
 الفرق بين وظيفة
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ع المحاويج     " حتى سمى   , سلم آاستجابة لحاجات حقيقية بين المتعاملين به      ال ين  " بي وب

ات الأسعار            ى تقلب ة عل ك    , تلك البيعات المستحدثة التي تهدف إلى المراهن د ذل وخلص بع

وتعرض الباحث للقضايا المحاسبية     , إلى بيان الآثار الاقتصادية المترتبة على عقد السلم       

 .بطها ومعاييرها وآيفية المعالجات المحاسبية لعقد السلموبين ضوا, لعقد السلم

 

ى                       وم عل اء صرح اقتصادي يق ة في بن واالله نسأل أن يجعل هذا الجهد المشكور لبن

 .وأن ينفع به جميع المسلمين, مفاهيم الإسلام وقيمة السامة

 
 
 

 عبد الحميد حسن الغزالي. د.أ
 
 

 بمدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدري      
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 ةـدمـقـم

 
 :موضوع البحث

 

ة     ات المالي ن المؤسس ة م ام مجموع ار الصحوة الإسلامية المعاصرة قي ن آث ان م د آ لق

ا                 ة لقيامه والاقتصادية التي اتجهت صوب الشريعة الإسلامية لاستقاء الصيغ والأساليب اللازم

ذه الصيغ وفق اح           , بأعمالها تياجات وظروف   ونشط البحث العلمي والاجتهاد الفقهي لتكييف ه

ذه الصيغ               , العصر ى بعض ه ا عل ا وبحث , والمضاربة , آالمرابحة : ويلاحظ أنه تم الترآيز تطبيق

را في           بأساليبرغم أن أبواب الفقه الإسلامي غنية       , والمشارآة د آثي  وصيغ أخرى يمكن أن تفي

ل                 . ومنها بيع السلم  , هذا المجال  الثمن وتأجي ل ب ى التعجي وم عل ك الصيغة التي تق ا    تل ع بم المبي

دة                          راض بفائ دلا من الافت ى أساس شرعي ب ال عل لازم للمنتجين ورجال الأعم ل ال يوفر التموي

اج                , ربوية ل من الإنت ل التموي ود    . وبما يساعد على تعريف بضائعهم حيث يتم سداد مقاب ا تع آم

د من وراء ذل           , هذه الصيغة أيضا على الممول بفوائد      ى عائ ه والحصول عل ك منها تشغيل أموال

ثمن رخيص نسبيا                       ا ب اج إليه ا يحتاجه من السلع وقت الاحتي ذا  , وضمان الحصول على م وهك

يغة    ذه الص ي ه اتلب د   تاحتياج ي العق ن طرف ل م ذا .  آ ان إول لاق آ اط ا ءالفقه ع  " عليه بي

 ".المحاويج

ه الشرعية    دد جوانب لم بشكل يح اول بالدراسة موضوع الس ذا البحث سوف نتن ي ه وف

 :وبما يحقق الأهداف التالية. التطبيق المعاصرحاسبية في ضؤ والاقتصادية والم

 

 : هدف البحث
ذا البحث  ام به تم القي ك استجابةي ابع للبن دريب الت د الإسلامي للبحوث والت ب المعه  لطل

ل         , الإسلامي للتنمية بجدة   رغبة منه في إجراء بحوث من نوع عرض الآراء حول أدوات التموي

لامية رض  , الإس دف ع ك به ل      وذل م أدوات التموي ة لأه ب النظري ول الجوان ف الآراء ح  مختل

 .الإسلامية والقضايا المتعلقة بتطبيقاتها في ظل النظام الاقتصادية المعاصرة
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 : وفي إطار هذا الهدف فإننا نهدف من القيام ببحث موضوع السلم إلى الآتي

ي آتاب       -1 لم ف ن الس ي وردت ع ات الت ان للمعلوم در الإمك ل ق رض متكام دامى ع ات الق

 .والمعاصرين

 .عرض للقضايا والمسائل التفصيلية المختلفة التي تتصل بالتطبيق المعاصر للسلم -2

 .سواء في الفقه الإسلامي أو الفكر المعاصر, مقارنة أسلوب السلم بالأساليب المماثلة له -3
 

 : خطة البحث
 

ث ف     نظم البح ذآورة سوف ي داف الم ا للأه ث وتحقيق ا بموضوع البح ي الفصول ارتباط

 :والمباحث التالية

 

 .الإطار الشرعي للسلم: الفصل الأول

 .الجوانب الفقهية للسلم: المبحث الأول

 .مقارنة السلم بالأساليب الأخرى:  المبحث الثاني

 .الإطار الاقتصادي للسلم: الفصل الثاني

 .قضايا التطبيق المعاصر للسلم: المبحث الأول

 .ادي للسلمالتحليل الاقتص: المبحث الثاني

 .الإطار المحاسبي للسلم: الفصل الثالث

 .دراسة وفحص عمليات السلم: المبحث الأول

 .المعالجة المحاسبية للسلم: المبحث الثاني
 

رواد من                         رام بجهود ال دير والاحت ل التق وه بك وتني أن أن ة لا يف وقبل أن أنهي هذه المقدم

لم وتفصيلات  وا موضوع الس ذين غط لمين ال اء المس ه الشرعية  فقه ة بجوانب ة آامل ي دراي ه ف

ا وضعوه من قواعد              , والاقتصادية استقراء لواقعهم واستشرافا للمستقبل       ذي نجد فيم الأمر ال

دثون   ه المح ا آتب لم وأن م ق الس ل قضية مستحدثة تتصل بتطبي ة حلا لك م –وصور فقهي  رغ

ذآر   يدور في فلك ما قال به الرواد الأوائل دون أيه إض           –ندرته الشديدة    إن دوري     . افات ت ذا ف ول

ة                 وز الفقهي ذه الكن . وهو متواضع ومحدود     , في هذا البحث لم يكن محددا بقدر ما آان آاشفا له

وإن آنت قصرت عن ذلك فهو  , فإن آنت وصلت إلى عملية الكشف بوضوح فهذا من توفيق االله        

 .وحسبي صدق نيتي في أنني أريد وجه االله وإعلاء آلمة الإسلام, من نفسي
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 لفصل الأولا

 الإطار الشرعي للسلم
 

لذلك فإنه من المناسب     , لما آان السلم إحدى الصيغ التي شرعها الإسلام لإتمام المبادلات         

ة الرئيسة  ذاهب الفقهي دى الم ا ورد ل ه وفق م ار الشرعي ل ان الإط ذا ببي ا ه , أن نستفتح بحثن

ه  ان مفهوم دوده من خلال بي ه وخصائصه وح ى حقيقت ك لنتعرف عل ل مشروعيته,وذل ,  ودلي

ين الصيغ الأخرى                 , وشروطه وأهم أحكامه  , وأرآانه ه وب ة بين ا بالمقارن ذي يسمح لن بالشكل ال

ثم تحكيم هذه المعلومات الشرعية في معالجة         , سواء الشرعية منها أو التي في الفكر المعاصر       

ذاه          . قضايا التطبيق المعاصر للسلم    إيراد آراء الم ة من     وسوف نكتفي في هذا الفصل ب ب الفقهي

ا   رجيح بينه ا أو الت ق عليه هورة دون التعلي ا المش رض  , مراجعه ين نتع ادم ح ي الفصل الق وف

ة ذه الآراء الفقهي د به وف نسترش ق س ايا التطبي روف , لقض ب الظ ا يناس ا بم رجح بينه ون

 .المعاصرة

 

 :وتنتظم الدراسة في هذا الفصل في المباحث التالية
 

 .ية للسلمالجوانب الفقه: المبحث الأول

 .المقارنة بين السلم والصيغ الأخرى: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 

 الجوانب الفقهية للسلم
 

ه                      ه في آتب الفق ارف علي في هذا المبحث سوف نتناول الجوانب الفقهية وفق ما هو متع

 :آالآتي

 

 .التعريف والحكم والدليل وحكمة المشروعية للسلم: الفرع الأول

 .أرآان وشروط السلم: يالفرع الثان

 .أحكام التسليم: الفرع الثالث

 .مقتضيات عقد السلم: الفرع الرابع

 

 .وحكمة المشروعية للسلم, والدليل, التعريف: الفرع الأول
 

 :  التعريف–أولا 
ة  ة اللغوي ك –السلم " من الناحي ه,  السلف– بالتحري ه الشيء دفع لما" وأسلم إلي , وسمي س

ال ف  سلتسليم رأس الم لفا, ي المجل ال , وس ديم رأس الم از–لتق ة أهل الحج اني ,  الأول لغ والث

 .لأهل العراق

 

 :أما تعريف السلم في اصطلاح الفقهاء فهو

 .بيع شيء موصوف في الذمة: لدى الشافعية -

 .أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل: لدى الحنابلة -

ه آجل     : لدى الحنفية  - ه    وهو المسلم ف     –بي ال    – بعاجل    –ي ل شراء آجل    ,  وهو رأس الم وقي

 .بعاجل

 .عقد معاوضة يوجب عمار ة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين: لدى المالكية -
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ات  ذه التعريف ي ه النظر ف ذاهب  , وب س الم ي نف اء ف ا لفقه تقراء غيره تنتج      , واس ن أن نس يمك

 :ما يلي
 

ة   , ت صياغتها إلا أن دلالتها واحدة أن جميع التعريفات وإن اختلف    – 1 ة مبادل في أن السلم عملي

 .والمبيع آجل أو مؤجل, والثمن عاجل أو مقدم, ثمن بمبيع
 

 . أن الخلاف بين التعريفات ينحصر في ذآر بعض القيود التي يراها فقهاء المذهب– 2

 

 :مفاهيم المصطلحات
 

 .يطلق على العقد وعلى المسلم فيه: السلم  -

 .وهو المشتري أو صاحب رأس المال: و رب السلمالمسلم أ -

 .وهو البائع: المسلم إليه -

 .وهو المبيع: المسلم فيه -

 .وهو الثمن: أو رأس المال, رأس مال المسلم -

 

 :حقيقة السلم
 

واع المعاوضات            ه           , آما سبق في تعريفه فإن السلم من أن ة المسلم إلي ا في ذم , يرتب دين

 :فما هو وجه هذه الحقيقة لدى الفقهاء وأثرها عليه؟ , نةوبالتالي في معنى البيع والمداي

 

ع           , فهذا ما يتفق عليه جمهور الفقهاء     :  من حيث آونه بيعا    – 1 وع من البي د ن , فهو حين التعاق

د       – أي السلم  –من الشافعية وهو    " المجموع"آما يقول صاحب     ا ينعق د بم ع ينعق وع من البي  ن

 .يعتبر في البيعويعتبر فيه من الشروط ما , به البيع
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ة         ة من الحنابل ن قدام ع                   : " ويقول اب ه البي د ب ا ينعق د بم ع ينعق وع من البي اء    " وهو ن ا فقه أم

ا  " ورآنه البيع من الإيجاب والقبول حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح         " الحنفية فجاء لديهم     وأم

ه ينقسم من           ع أن ى      المالكية فجاء عند بيانهم لأنواع أو أقسام المبي ل أحد عوضيه إل حيث تأجي

ديهم أيضا      " وإن تأجل المثمون فقط فهو السلم       : " القسم الرابع منها  , أربعة أقسام  ا جاء ل : آم

 .في حقيقته العرفية التي هي أحد أنواع البيع" السلم " وآره بعض السلف لفظ 

 

ك          ول   , وخالف ابن حزم الجمهور في ذل ا       : " حيث يق يس بيع م أورد أوجه      " السلم ل الخلاف   ث

ورغم اتفاق جمهور الفقهاء على أن السلم نوع من البيع إلا أنهم اختلفوا في            . بين السلم والبيع  

 :انعقاده بلفظ البيع على رأيين

 

ة وبعض الشافعية          - ة والمالكي د بلفظ السلم           : رأي الحنابلة والحنفي رون أن السلم ينعق ي

ا  :  البيع ينعقد به البيع وبلفظ السلم    وهو نوع من  : "وبلفظ البيع فيقول ابن قدامة في المغنى       آم

دين     " ويصح بلفظ بيع وآل ما ينعقد به البيع       : " يقول ن عاب ول اب ع    : " آما يق ه رآن البي ورآن

ع     ول صاحب المجموع       " حتى ينعقد بلفظ البي ا يق د بلفظ السلف والسلم وفي لفظ            : " آم وينعق

 ".البيع وجهان

اج    حيث يقول صا   : رأي بعض الشافعية وابن حزم     - ى المحت ا لفظ السلم      : " حب مغن وأم

ا من الأصل              " فيشترط فيه على الأصح    ره بيع ه لا يعتب د بلفظ       , أما ابن حزم فإن الي لا ينعق وبالت

 .البيع عنده
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ة  – 2 ه مداين ة      :  من حيث آون ا في ذم ه دين اد السلم يصبح المسلم في ه بانعق من المعروف أن

اء   . المسلم إليه  ا يق   , وهذا باتفاق الفقه ى          آم ة في المغن ن قدام ه       " .. ول اب ك لأن المسلم في وذل

: ويقول ابن عابدين أيضا   " ولا يصح ذلك بالإجماع   , فإذا جعل الثمن دينا آان بيع دين بدين       , دين

ن وهو لا يعرف إلا بالوصف          , ويصح فيما أمكن ضبط صفته      "  ا صاحب المجموع      " لأن دي أم

فلا إشكال في أن    , أن يكون في الذمة) سلم فيه في الم( وأما الشرط الأول : " فيؤآد ذلك بقوله 

 ".المقصود منه آونه في الذمة لأنه مداينة

 

والأمر الجدير بالذآر هنا أنه بالرغم من اتفاقهم على أن السلم مداينة إلا أنهم اختلفوا في      

 :تطبيق بعض أحكام الدين عليه خاصة فيما يتعلق بالحوالة والضمانات آما يتضح فيما يلي

 

ه       –أ   ة       ,  بالنسبة للحوالة بدين السلم أو علي ا الشافعية والحنابل د منعه ول صاحب    , فلق فيق

ه يعرضه    , لأن دين السلم غير مستقر     , ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه      : " المجموع   لأن

ه          , ولا تصح الحوالة به   , للنسخ انقطاع السلم فيه    ا يجوز أخذ العوض عن . لأنها لم تصح إلا فيم

 أي بدين السلم –ولا تجوز الحوالة به   : " ويقول ابن قدامة  " لم لا يجوز أخذ العوض عنه       والس

 .والسلم بغرض النسخ فليس بمستقر"  لأنها إنما تجوز على دين مستقر–

 

ان من                   , أما المالكية  ل قبضه إن آ فلقد أجازوها ضمن إجازة صحة التصرف في السلم قب

فية فيفيهم من بعض أقوالهم جواز الحوالة بدين السلم مع            وبالنسبة للحن , غير طعام آما سيأتي   

ة           , التصرف فيه قبل قبضه   ملاحظة أنهم لا يجيزون      " فلقد قال ابن عابدين في حاشيته المعروف

ه       " وآل دين جازت به الكفالة جازت فيه الحوالة        ا تصح ب ان م ول في بي ثم في موضع  آخر يق

ة   ا صح     : " الكفال ال دين ك الم ان ذل أتي تفسيره  –يحا إذا آ ه     – ي ة ب ه فتصح الكفال "  ودخل في

 .والمفهوم من ذلك أنه طالما تجوز الكفالة به فإنه تجوز الحوالة به
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ر  :  بالنسبة للضمانات من رهن وآفالة–ب   فقد لخص ابن قدامة في المغني والشرح الكبي

لمنع والكراهة والجواز   هذه المسألة في أنه اختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم بين ا            

 .والأخير قال به جمهور الفقهاء

 

 : حكم السلم ودليل مشروعيته–ثانيا 
 

 :ودليل ذلك, حكمة الجواز, السلم عقد مشروع
 

الى      : من الكتاب    –أ   ه تع وم قول ع   : " أن السلم يدخل في عم وع   " وأحل االله البي فهو ن

ل ت      , من البيع آما سبق ذآره     ه عز وجل         وإلى جانب ذلك يوجد دلي ا    : " خصيصي هو قول ا أيه ي

ة " الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه           اس   . الآي ن عب ال اب أشهد أن السلف   : ق

 .المضمون إلى أجل قد أحله االله في آتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

 

 وتوضح بعض , توجد أحاديث عدة من السنة تدل على مشروعية السلم: من السنة  –ب  

وم ووزن             : " أحكامه منها قول الرسول صلى االله عليه وسلم        ل معل من أسلف في شيء ففي آي

 .وسوف ترد أحاديث أخرى خلال البحث" معلوم إلى أجل معلوم

 

ى مشروعية السلم                  : الإجماع –ج   ا عل اك إجماع ه أن هن وفي  , جاء في معظم آتب الفق

ن المن      : " ذلك يقول ابن قدامة    م                 وأما الإجماع فقال اب ه من أهل العل ل من نحفظ عن ذر أجمع آ

 .وهناك من أورد أنه لم يخالف هذا الإجماع سوى ابن المسيب" على أن السلم جائز

 

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القياس والسلم –د 
 

جمهور الفقهاء ويقول بأن السلم شرع على خلاف القياس آرخصة مستثناة من             : القول الأول 

 ".لا تبع ما ليس عندك : " ية الواردة في قول الرسول صلى االله عليه وسلمالقاعدة الشرع

 

 



 18

اني ول الث يس     : الق اس ول ق القي ى وف لم عل رون أن الس يم وي ن الق ة واب ن تيمي زم واب ن ح لاب

ن حزم             , استثناء من قاعدة عامة    ول اب ا يق ه آم أخير         , لأنه عقد مستقل بذات ا يجوز ت ه آم أو لأن

ع الآجل     الثمن وهو أحد البدل    دل الآخر       , ين في البي أخير الب ع في السلم       , يجوز ت ا  , وهو المبي أم

ا    , المنهي عنه في الحديث الشريف فهو بيع عين معينة لا موصوف في الذمة آالسلم               ك طبق وذل

 .لتفسير ابن تيمية وابن القيم

 

ه                     ره علي اس غي دم قي اس يقضي بع ه للقي ول بمخالفت ه من    , وثمرة هذا الخلاف أن الق لأن

اس           ه عن سنن القي دولا ب م الأصل مع ه أن لا يكون حك ذي يقاس علي وأن لا , شروط الأصل ال

 . يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع

 

 : حكمة مشروعية السلم–ثالثا 
اد                ام للعب ا الأحك ا يظهر في        . تستمد حكمة المشروعية من المصلحة التي تحققه ذا م وه

ق مصلحة و  اء ليحق ذي ج لم ال ريع الس ر  تش كل مباش ه بش ن طرفي ل م ة لك د حاج ق , يس ويحق

 :ونذآر منها, وهذا ما يستفاد من أقوال الفقهاء. مصلحة المجتمع بشكل غير مباشر

 

ه    : " يقول صاحب المغني   ار والتجارات         , ولأن بالناس حاجة إلي زروع والثم اب ال لأن أرب

وا       وقد تعوزهم النفق  , وعليها لتكتمل , يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم     ة فجوز لهم السلم ليرتفق

يص      ثمن رخ لعة ب ى الس ول عل ترخاص أي الحص لم بالاس ق الس ر . ويرتف ول آخ إن : " ويق ف

ا             , صاحب رأس المال يحتاج إلى أن يشتري الثمرة        ل إبانه ا قب ى ثمنه اج إل رة محت وصاحب الثم

 ". محاويجوقد سماه الفقهاء بيع ال, فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية, لينفقه عليها
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ول       ائع والمشتري       : " ويزيد الأمر توضيحا صاحب فتح القدير فيق ل من الب للحاجة من آ

ازلا       فإن المشتري يحتاج إلى الاسترياح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ لا بد من آون المبيع ن

درة في              , من القيمة فيربحه المشتري    ى السلم وق ه حاجة في الحال إل ال  وبالبائع قد يكون ل الم

 ".على المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية
 

ائع وحاجة استثمارية                ة للب ة يسد حاجة تمويلي ة المالي وبذلك يتضح أن السلم من الناحي

تري ائع      , للمش ة للب ة إنتاجي د حاج لعية يس ة الس ن الناحي تهلاآية   , وم ة أو اس ة إنتاجي وحاج

 .للمشتري

 

 :ان وشروط السلمأرآ: الفرع الثاني
 

ره      :  أرآان السلم  –أولا   ا سبق ذآ ع آم ذلك  , نظرا لأن السلم لدى الفقهاء نوع من البي ل

ع    ان البي ه هي أرآ إن أرآان ه      , ف دين بقول ن عاب ك صراحة اب ى ذل ا يشير إل ه رآن  : " آم ورآن

د أ                " البيع ون في تحدي م يختلف ة نجد أنه ه المختلف ع في آتب الفق ه  وبالرجوع إلى باب البي رآان

 :على الوجه التالي
 

: الجمهور من فقهاء مذاهب المالكية والحنابلة والشافعية يحددون الأرآان بثلاثة إجمالا هي               -

ة ينقسم           وستة أرآان   , والمعقود عليه , والعاقد, الصيغة ان الثلاث تفصيلا بحسب أن آلا من الأرآ

ب   ول الخطي ا يق ين آم ى اثن ه : " إل ع –وأرآان ا ف– أي البي ة  آم وع ثلاث ي ( ي المجم ي ف وه

ائع ومشتر      ): الحقيقة سنة    ثمن         , عاقد وهو ب ه وهو ثمن م ود علي وصيغة وهي إيجاب      , ومعق

ول               ".  وقبول ذا السلم هي الإيجاب والقب ع وآ دين     , ويرى الأحناف أن أرآان البي ن عاب ول اب آق

ابق ول : " الس اب والقب و الإيج ع وه ن البي ه رآ ى أن ال" ورآن ادا عل ك اعتم ب وذل صيغة تتطل

 . بالضرورة عاقدا ومعقودا عليه

 

ع            :  شروط السلم  –ثانيا   وع من البي إن السلم ن ه رآن        , آما سبق القول ف إن رآن ذا ف ول

 آما , وإضافة على تلك الشروط هناك شروط خاصة بالسلم, وآذا شروطه شروط البيع, البيع
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ة         مع شروط البيع المتوقف صح       –ويشترط له   : " يقول الشربيني  ر الرؤي ا غي  –ته عليه

تة  ور س ع   .. " أم ي البي ي ف ا ه لم آم ي الس دين ف روط العاق ك أن ش روط , وأساس ذل ذا ش وآ

ع             –الصيغة   إن        ,  مع مراعاة الخلاف السابق ذآره في انعقاد السلم بلفظ البي ه ف ود علي ا المعق أم

اجز أو الآجل         –فيه اختلافا بين البيع      ين السلم   – سواء الن إن ال  ,  وب ذا ف ى    ول دة عل شروط الزائ

ه              ال السلم والمسلم في ة الشروط متى تخلف أحدها          , شروط البيع تتعلق بكل من رأس م وأهمي

 .بطل السلم
 

 :وبالنظر في المذاهب المختلفة بجد أنهم اختلفوا في تحديد هذه الشروط آالآتي

افعية د: الش ي مجلس العق ال ف ليم رأس الم م بالأجل, يشترطون تس ل, والعل ون المس ه وآ م في

ه    , مقدورا على تسليمه وآونه معلوم القدر      ا       , ومعرفة أوصاف المسلم في ه دين , وآون المسلم في

 ).تكاليف (مؤنهوهناك منهم من يزيد شرط بيان مكان التسليم إن آان لحمله أو نقله إياه 
 

ة ا ينضبط بالصفات  : الحنابل ه مم لم في ون المس ترطون أن يك ي , يش وان يضبطه بصفاته الت

وم        , ومعرفة مقدار المسلم فيه   ,  بها الثمن ظاهرا   يختلف وأن يكون   , وأن يكون مؤجلا بأجل معل

املا وقت السلم    ) أي الوقت المحدد للتسليم (المسلم فيه موجودا عند محله       وقبض رأس المال آ

ا     , وأن يسلم في الذمة  , قبل التفرق  ا فيهم روا شرطين مختلف م ذآ ا , ث اء   : وهم ان الإيف ين مك , تعي

 .صفة الثمن المعينومعرفة 
 

ة  بض   المالكي ترطون ق ال ويش دين   ,  رأس الم امين ولا نق دلان طع ون الب ل , وألا يك وأن يؤج

وأن تبين صفات المسلم    , وأن يكون مضبوط القدر بعادة بلد العقد      , بمعلوم زائد على نصف شهر    

 .ل أجلهوأن يكون المسلم فيه موجودا عند حلو, فيه التي تختلف بها القيمة في السلم عادة
 

ة ذاهب إلا أن بعض شراحهم : الحنفي اقي الم ذآروا الشروط مصنفة آب م ي اف ل رغم أن الأحن

 وأن يكون مضبوط الصفة وذآر بعضهم, أن يكون معلوم القدر: ذآرها متناثرة يمكن جمعها في
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فة    وع والص نس والن ي الج تقلة وه روط مس ذآر آش ي ت فات الت ل  , الص ؤجلا بأج ون م وأن يك

ان التسلم     , ومعرفة قدر رأس المال   , وقبض رأس المال  ,  لا يكون معينا   وأن, معلوم , وتسمية مك

 .وألا يشمل البدلان إحدى علتي الربا, وآون رأس المال منقودا, وعدم الخيار

 :ومن العرض السابق للشروط لدى المذاهب المختلفة نلاحظ ما يلي
 

ه -1 ا خاص بالمسلم في ه, أن أآثره ال فيشترط في ا رأس الم ى أم ه عل اق وتعين  القبض بالاتف

 .آما أن هناك شروطا تعود على آلا البدلين, خلاف

ام السلم                          -2 ر أحك د تقري ر عن ذاهب معتب ذآر من الشروط في بعض الم م ي ول    , أن ما ل ا يق آم

ا       , ولا شك أن للسلم شروطا غيرها     : "صاحب فتح القدير   ولكن لا يشترط لصحة السلم ذآره

 ".في العقد بل وجودها
 

ة                 ومما لا  ة المختلف ذاهب الفقهي  شك فيه أن لكل شروط من الشروط المذآورة دلالة لدى الم

اول   , تختلف في بعض الأحيان من وجهة نظر آل مذهب     ي   –وسوف نتن ا يل دلالات   – فيم  أهم ال

 :لكل شرط والتي لها صلة بموضوع بحثنا وذلك في الآتي

 

 :ي مجلس العقدشرط تسليم أو قبض رأس المال أو الثمن ف: الشرط الأول
 

 :وتتعلق به عدة أمور هي
 

ل من   :  ضرورة تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق      – 1 ولا يجوز تأخيره عنه لدى آ

دين              . الحنابلة والشافعية والحنفية   دين بال ع ال ى بي ؤدي إل وهو  , وتعليلهم لذلك أن عدم التسليم ي

إذ لولا حاجة المسلم إليه     , لحكمة من السلم  ولأنه لابد من تسليمه ليتحقق الغرض وا      , منهي عنه 

 .للمال لما عقد العقد

 

ة  ع أن المالكي ترطون وم ا –يش ال– أيض ليم رأس الم ره ,  تس بق ذآ ا س م , آم م ل إلا أنه

 :بل يرخصون بتأخيره على التفصيل التالي, يقيدوا التسليم بمجلس العقد
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دة ث - د لم ال عن مجلس العق ليم رأس الم أخير تس واز ت امج ة أي لا , لاث ان بشرط أم ب سواء أآ

 .وسواء أآان رأس المال نقدا أم عينا, شرط

 .اتفاقا,  أآثر من ثلاثة أيام إن آان بشرط– نقدا أو عينا –عدم جواز تأخير رأس المال  -

رط    - لا ش ام ب ة أي ن ثلاث ر م أخيره أآث ا ت ولان  , أم م ق دا فله ال نق ان رأس الم إذا آ دهما : ف أح

أخير        ,  بالفساد والآخر, بالجواز دة الت ا       . خاصة إذا طالت م ال عين ان رأس الم ردد    , وإذا آ ه ت ففي

وال   , وأما التأخير لأيام آثيرة أو إلى أجل السلم       , حيث يجيزون المدة القصيرة    ين  : فلهم ثلاثة أق ب

 .والفساد, والنفاذ بكراهة, اذ بغير آراهةفالن
 

ة  بمعنى أن يكون رأس المال : آون رأس المال منفعة    - 2 اع بآل ائز   , أو مبنى ,  هو الانتف وهو ج

ة    – أي رأس المال     –ويجوز آونه   : " آما يقول الشربيني   ة معلوم ين      ,  منفع وتقبض بقبض الع

واق                  ..."  ول الحطاب والم ا يق دة أجل السلم آم اع أطول من م    .هذا ويجوز أن تكون مدة الانتف

ين "  ة ع ة –وبمنفع ن المدون ة  – م ال منفع ون رأس الم وز آ ين يج ام  , ع ل الطع ل أج و ح ول

ال ي هي رأس الم ة الت ل استيفاء المنفع ه قب ى أن , المسلم في و اتفق شخص عل ك فل ى ذل وعل

ويحصل  , وذلك آرأس المال سلم    , آسيارة أو مبنى لمدة معلومة    , يعطى لأخر حتى الانتفاع بعين    

 . تسليم السلعةحتى ولو طالت مدة الانتفاع بالسيارة عن موعد, منه على سلعة معينة جاز ذلك
 

ات -3 ى دفع ال عل بعض : تقسيط رأس الم د دون ال ال في مجلس العق م قبض رأس الم إذا ت

ان       , فالسلم باطل باتفاق الفقهاء فيما لم يقبض       ه رأي ه       : أما ما قبض ففي , أحدهما يصح السلم في

 :آما يتضح من الأقوال التالية, وهناك رأي بعدم صحة السلم في الكل, والآخر لا يصح
 

د        : " ل صاحب نهاية المحتاج   يقو ل تسليم     , فلو تفرقا قبل رأس المال وألزماه بطل العق أو قب

ى قسطه  , بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم إليه          ا  ". وصح في الباقي عل آم

لام الخرقي يقتضي ألا يصح              : " يقول صاحب الشرح الكبير    ا فك م تفرق , وإن قبض بعضه ث

ن شبرم       وري  وحكي ذلك عن اب و الحطاب     , ة والث ال أب ى           : وق هل يصح في المقبوض ؟ عل

 أسلمت : ولو قال : " أما صاحب المغنى فيذآر عملية التقسيط صراحة بقوله ... " وجهين 
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وخمسين إلى أجل لم يصح العقد    , وشرط أن يجعل له منها خمسين     , إليك مائة درهم في آر طعام     

ي ول الخرق ى ق ل عل ي الك ي صحته , ف ق  ويخرج ف ى تفري اء عل ان بن در المقبوض وجه ي ق ف

ة , يصح) أحدهما(الصفقة   ول أبي حنيف اني(, وهو ق ول الشافعي, لا يصح) والث وهو , وهو ق

, فيقتضي أن يكون في مقابلته أآثر مما في مقابلة المؤجل         , لأن للعجل فضلا على المؤجل    , أصح

ة فلا يصح       ك أن ي           " والزيادة مجهول ه إذا أراد بن ك فإن ى ذل ل السلم متناسبا مع          وعل ل تموي جع

ه اج للمسلم إلي د سلم مستقل, الإنت ر من عق ه أآث د مع إن يمكن أن يعق ه ويسلم , ف ل في وقت آ

 .عندها رأس المال

 

 بالنسبة للسلم برأس مال دين في ذمة -: السلم برأس مال دين في ذمة المسلم إليه أو غيره       -4

ة      فإن لا يجوز لدى المذاهب المختلفة       , المسلم إليه  ن قدام ول اب ة     : : " آما يق ه في ذم ان ل إذا آ

أجمع على هذا آل من أحفظ        : قال ابن المنذر  , رجل دينا فيجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح         

رأي والشافعي       , عنه من أهل العلم    منهم مالك والأوزاعي والثورية وأحمد وإسحاق وأصحاب ال

ن تيمي     .."  تاذه اب يم وأس ن الق الف لاب اك رأي مخ ه, ةوهن ب   : " أورده بقول ع الواج ا بي وأم

ه               ) من الديون (بالساقط   م في ذمت ه      , فكما لو أسلم إليه في آر حنطة بعشرة دراه د وجب علي فق

ره       ن غي ذا           , دين وسقط عنه دي اع ه ى امتن اع عل د حكى الإجم ه    , وق اع في ه شيخنا   , ولا إجم , قال

ه     , واختار جوازه وهو الصواب    الئ ب      , إذ لا محذور في ع آ يس بي ه النهي بلفظه       ول الئ فيتناول , ك

 ".ولا في معناه فيناول بعموم المعنى

 

ه المسلم          - ر وأحال ب ة الغي ن في ذم ال دي رأس م ا سبق    : بالنسبة للسلم ب من المعروف آم

ة  ذاهب الثلاث ى رأي الم ي المجلس عل ال ف د من قبض رأس الم ه لا ب ول أن ى , الق أخيره عل وت

رأس               ولذلك  , الزمن القصير على رأي المالكية     ة ب ا حوال ى أنه ا عل فإن تصور المسألة التي معن

دين     ,  أمر لا يجوز لدى الفقهاء–المال على دين في ذمة ثالث غير حال عند العقد         ان ال و آ ا ل أم

ة               دى المالكي وسلمه  , حالا وأحضره المحال عليه في مجلس العقد أو خلال مدة التأخير الجائزة ل

ك الشافعية       . تحقق شرط القبض في المجلس    للمسلم إليه فهذا جائز لدى الفقهاء ل       وخالف في ذل

ولو أحال رب السلم المسلم إليه برأس مال السلم على ثالث وقبضه المحال في المجلس فلا                     " 

 ".يصح السلم
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" وهو جائز لدى الفقهاء آما يقول الشربيني : إبداع رأس المال لدى المسلم بعد القبض    – 5

ل التفرق جاز         ف – أي مسلم إليه     –ولو قبضه    داع    " ي المجلس وأودعه المسلم قب ز إي ا يجي مم

 .المسلم إليه رأس مال السلم في حسابه بالبنك الذي أسلم معه

 

ى أسعار الأسواق أو بسعر الوحدة           : تحديد رأس المال بسعر معلق     – 6 ا عل وهذا التعليق إم

ة       د الكمي ا يشترطه بعض الفق          , مع عدم تحدي ذه النقطة يتعلق بم ة   وأساس ه اء الحنفي  من  –ه

ال ة رأس الم تراط    , معلومي ام اش ول مق بض يق د الق ه عن أن قبضه أو معاينت رهم ب ي غي ويكتف

ين ال, التعي ة رأس الم ي معلومي ق تنف ة الشراء بسعر معل ة, وعملي التعيين أو المعاين , سواء ب

ي صورة تساؤل  احثين المعاصرين ف د الب ذه النقطة أح ار ه د أث ى هل يجوز أن يتفق ع: ولق ل

ثلا؟ % 10تحديد الثمن في السلم بسعر السوق بتاريخ التسليم ناقصا        وى    . م ة الفت وأجابت لجن

 : -المقدم إليها التساؤل بقولها 

 

 . الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد -

 

 .لتعاقدويجوز الاتفاق على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت ا -

 

ة                 - ادة معين التين بزي ويجوز الاتفاق آذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الح

 .أو نقصان معين

 

 .ولا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل -
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 :شرط التأجيل: الشرط الثاني 
 

 : وتتعلق بدلالته عدة أمور هي 
 

د      , ون تسليم المبيع  ويقصد به أن يك   : تأجيل التسليم  – 1 دة من التعاق د م ه بع لأن , أو المسلم في

وع واع البي ره من أن د السلم عن غي ز عق ا يمي ذا م دا , ه ا ع ة م ذاهب الثلاث ول الم ذا هو ق وه

 .بمعنى تسليم المبيع وقت التعاقد. الشافعية الذين أجازوا السلم حالا

 

ل -2 ة الأج ذاهب: معلومي اق الم ك باتف م اختل, وذل ل  إلا أنه د الأج ة لتحدي د ضرب أمثل وا عن ف

ى العطاء         , ببعض المواقيت  دوم الحجاج إل ة          , آالحصاد وق دى الشافعية والحنفي , فهو لا يصح ل

ك دى مال د, ويصح ل ال أحم أس: وق ه ب ون ب ه الأجل . أرجو ألا يك دد ب ذي يح ويم ال وحول التق

ه    ) الهلالية  ( فبالاتفاق هو الشهور العربية      د الفطر والأضحى      والمناسبات المرتبطة ب ا  ,  آعي أم

: فقال بعضهم , مثل الشهور الميلادية الشمسية وأعياد غير المسلمين ومناسباتهم       , غير الهلالية 

 .يصح طالما تحقق شرط العلم بالأجل بواسطتها: وقال آخرون, لا يصح

 

ى – 3 ى والأعل ل الأدن دا الأج ى: ح د الأدن بة للح ذ التع : بالنس دأ من افعية يب دى الش و ل د فه اق

الا دهم ح ثمن, لجواز السلم عن ع في ال ا وق دة له دروه بم ة فق ا الحنابل ه, أم ا قارب , آالشهر وم

ين شهر           ا ب ام   , وللحنفية ثلاثة أقوال تتراوح المدة فيه ة أي وم       , وثلاث ر من نصف ي والأول , وأآث

حد مالك  ولم ي , هو أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق      : أما المالكية فالقاعدة عندهم   , أصح لديهم 

 .وإن آان بعض الفقهاء حددها بخمسة عشر يوما, في ذلك حدا
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د          ذ التعاق دأ من ل أن يسلم في    , هذا مع ملاحظة أن هناك صورة متفقا عليها في أن التسليم يب مث

دة                , شيء يأخذ منه آل يوم أجزاء معلومة فيصح         ك في معرض الاستثناء من شرط م ر ذل وذآ

 .نابلةالشهر آحد أدنى للأجل عند الح
 

لم يناقشه الفقهاء فيما أطلعت عليه سوى أن المالكية الذين أحالوا       : الحد الأعلى لأجل السلم    -

بذلك إلى بيع الأجل يقولون بأن أقصى حد للأجل يتراوح بين عشر سنوات أو عشرين سنة مع                 

 .ويفسخ إذا زاد على ذلك لزيادة الغرر, الكراهة

 

 ):أي في الذمة ( ينا أن يكون المسلم فيه د: الشرط الثالث
 

 :ويتعلق بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي
 

ذه السلعة الموجودة           : آأن يقول ,  لا يصح السلم في شيء بعينه      – 1 أسلم لك مائة ريال مقابل ه

داعي        , فذلك لا يصح باتفاق المذاهب    , لدى فلان  إذ لو آانت معينة وموجودة في ملك البائع فما ال

ده دون ت    ى الأجل المحدد    إلى بقائها في ي وم         , سليم إل دخل في عم ا ت ه فإنه م تكن في ملك وأن ل

 .النهي الوارد عن بيع ما ليس عندك بالاتفاق

 

واد             ,  وبناء على ذلك لا يصح السلم في العقار        – 2 ه وارتفاعه وم ان مكان لأن وصفه يقتضى بي

اول سلما        أما السلم في المقاولات بمعنى الا     , وبالتالي فهو معين أي موجود    .. البناء اق مع مق تف

اول      , أي يبني له منزلا على قطعة أرض يملكها        اء من المق يس من        , ومستلزمات البن ك ل إن ذل ف

اب السلم          : " آما يقول الخرشي  , باب السلم  ل  , ومسألة تجليد الكتب المتداولة الآن ليست من ب ب

ترط ضرب أجل     وحينئذ لا يش   , من باب الإجارة على جواز دارك والجس والآجر من عند الأجير          

 ".السلم فيها

 

ه أو منتجات مصنع     :  ويدخل في دلالة هذا الشرط – 3 السلم في ثمر قرية بعينها أو بستان بعين

ه اء, بعين دى الفقه د ينقطع, وهو لا يجوز ل ه ق ذه النقطة تفصيلا في , لأن ى ه ود إل وسوف تع

 الفصل
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 : معرفة أو بيان صفات المسلم فيه: الشرط الرابع
 

 :في دلالة هذا الشرط الأمور التاليةويدخل 
 

لم – 1 ل الس اء  – أن مح دى الفقه ا ل لا   – اتفاق ون مح فاته يك ه وتضبط ص وز بيع ال يج ل م  آ

وا في بعضها                    : للسلم ك اختلف ا ذل د استعراضهم للسلع التي ينطبق عليه آالسلم في   , ولكن عن

ا        –فمن منع السلم فيها علل ذلك بأنها        ... الحيوان واللحوم والطيور    وإن آان يجوز بيعها إلا أنه

ا تنضبط        , لا تنضبط بالصفات   ال بأنه ا ق ك في الفصل              , ومن أجازه ى تفصيل ذل ود إل وسوف نع

اني ول , الث ن الق ذلك يمك ناعية    : وب ات الص لع والمنتج م الس مل معظ ع ليش لم يتس ل الس إن مح

 . آما سنوضح بعد–والزراعية والخدمات 

 

ة               :  أوصاف المسلم فيه    إن الصفات التي تذآر لمعرفة     – 2 ثمن أو القيم ى ال ؤثر عل ا ي ل م هي آ

 .ظاهرا دون استقصاء جميع الصفات حتى لا يؤدي ذلك إلى تعذر التسليم بهذه المواصفات

 

ايير لضبط الصفات – 3 اء مع د وضع الفقه ه :  ولق ق علي و متف ا ه ا م وع: منه الجنس والن , آ

ه      رداءة التي       : ومنها ما هو مختلف في الجودة وال د التي      , لا يشترطها الشافعية    آ اللون والبل وآ

ى            , يراها الحنابلة  ذآر آحد أدن ايير ت ذه الصفات أو المع ع السلع     , وه د      , وفي جمي د تحدي ا عن أم

ا    , سلعة معينة فإنه لابد من ذآر أوصاف أخرى تؤدي إلى تحديد المسلم فيه تحديدا دقيقا               وهو م

ن        ففي مجال  , ذآره الفقهاء تفصيلا لعديد من السلع      ول اب ال يق ى سبيل المث ة عل  السلع الزراعي

ر     : " قدامة في المغني    ة أوصاف   – وهو جنس     –ويصف الب وع :  بأربع ول , الن سبيله أو  : فيق

لموني ول , س د فيق مالي : والبل اوي أو س وراني أو بلق اره , ح ب أو آب غار الح ديث أو , وص وح

ق ه إلا مص , عتي لم في ه ولا يس د يختلف لون وع الواح ان الن عير . فىوإن آ ي الش م ف ذا الحك وآ

وب ائر الحب ات وس إن  " والقطني ات الصناعية ف بة للمنتج ي العصر الحاضر وبالنس الطبع ف وب

 .الـخ...... هناك الموديل والمصنع والسعة أو الطاقة والبلد ونوع الخامات 
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ة عين              :  السلم في المنافع   – 4 ه منفع ه ألف ر        , هل يجوز أن يكون المسلم في أن يسلم إلي ال  آ ي

ولهم          ك الشافعية في ق ثلا؟ أجاز ذل : " مقابل استخدام آلة لمدة من الزمن تبدأ بعد شهر م

ان        , آتعليم القرآن , يضع السلم في المنافع    ة آالأعي إن      " لأنها تثبت في الذم ة ف ا المالكي أم

ولهم              ة بق ر عين    : " تعريفهم للسلم السابق ذآره يورد قيدا بألا يكون المسلم فيه منفع بغي

 .. ".نفعة ولا م
 

ود      - 5 ال للسلم          :   السلم في النق ا أو رأس م ود أثمان رر أن تكون النق ولكن يجوز أن   , من المق

 :تكون هي المبيع أو المسلم فيه؟ ويمكن تصور هذه المسألة وحكمها على ثلاثة أوجه هي

 

الات سعودية              : الوجه الأول  دا آري ع نق  أن يكون رأس المال نقودا آريالات سعودية والمبي

ا       , أيضا ائزة اتفاق د ومساواة في          , وهذه ممتنعة أو غير ج دا بي ابض ي اك تق د أن يكون هن إذ لا ب

 .والسلم يقتضي التأجيل والتفاضل, الكمية
 

اني   ودا       : الوجه الث ال نق الات سعودية   : أن يكون رأس الم ودا   , آري ع نق دولارات  : والمبي آ

ة ح      , أمريكي ي لا تص لات وه ادل عم رف أو تب ة ص ذه عملي لماوه ل  , س ي التأجي ه يقتض , لأن

... لا إسلام أحدهما في الآخر          : " آما يقول الشربيني   , والصرف يقتضي التقابض في المجلس    

ي المجلس دون الآخر  د العوضين ف لم يقتضي استحقاق قبض أح والصرف يقتضي , لأن الس

 ".استحقاق قبضهما فيه
 

حيث , وهذا مختلف فيه  , نقوداوالمبيع  ) سلعة(أن يكون رأس المال عرضا      : الوجه الثالث 

ك          ,  الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة    يرى جوازه  زون ذل ة فلا يجي , أما الحنفية وبعض الحنابل

اق       , أما الدراهم والدنانير  : " آما يقول صاحب فتح القدير     انير فالاتف م أو دن ا دراه فإن أسلم فيه

وب ف        : وإن أسلم غيرها من العروض     , أنه باطل  ر حنطة أو ث انير       آك م أو دن فلا  , ي عشرة دراه

اق لما بالاتف ان , يصح س ود أثم ا والنق ون مثمن د أن يك ه لاب ه إن ... " لأن المسلم في ا حكم وأم

 " .أو ينعقد بيعا بثمن آجل, البطلان: انعقد فلهم قولان
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 : أن يكون المسلم فيه معلوم القدر: الشرط الخامس
 

 : وتتعلق بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي
 

ة      :  وسيلة التقدير  – 1 يجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن الغرض من التقدير هو معرف

ان     : " آما يقول ابن قدامة في المغني  , آمية أو قدر المسلم فيه     دره وإمك ة ق ولأن الغرض معرف

از دره ج در ق أي ق ازع فب ر تن ليمه من غي ل " تس ة من آي اييس المعروف ل المق إن آ الي ف وبالت

د وذ ل  ووزن وع ا يناسب آ ه وبم لم في دير المس ائل مناسبة لتق ر وس وال تعتب اييس أط رع ومق

لعة نص      , س لا ب وزن عم ل وال ى الكي دير عل يلة التق ر وس ث يقص الف حي زم رأي مخ ن ح ولاب

 .الحديث الذي لم يذآر سواهما
 

ا                          – 2 دير م ى هل يصح تق ه؟ بمعن دير المسلم في دل آخر لتق اس ب  هل يمكن استخدام مقي

الو ال ب ان يك ة رأي ه؟ للحنابل واز, زن أو عكس ا , أصحهما الج ه إطلاق افعية يجيزون ذا , والش وآ

الوزن  , هذا مع مراعاة أنه يمكن الجمع بين مقياسين        . المالكية وهو الأصح أيضا عند الحنابلة      آ

ر              ك في بعض      , والعدد إذا آانت آحاد المبيع تتفاوت أجزاؤه أو العد مع الضبط بالصغر والكب وذل

 .وبعض المنتجات اليدوية, والرمان, ل البطيخمث, السلع
 

ة   :  أن يكون التقدير بمقياس معلوم ومتعارف عليه بين أهل البلد       – 3 ن قدام وآما يقول اب

ى أن                  : قال ابن المنذر  : " في المغني والشرح الكبير    م عل ه من أهل العل ل من نحفظ عن أجمع آ

اره            م عي ز لا يعل ذرع فلان       ولا  , السلم في الطعام لا يجوز بقفي وب ب ار إذا تلف أو    , في ث لأن العي

م                 . . مات فلان بطل السلم      ة جاز ول د العام روفين عن ا مع ه وآان ال رجل أو ميزان وإن عين مكي

 ".وإن لم يعرفا لم يجز, يختص بهما

 



 30

 : أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسلمه: الشرط السادس
 

رتبط  , )أي وقت التسليم     (  محله   وبعض المذاهب تعتبر عنه بأن يكون عام الوجود في         وت

 :بدلالة هذا الشرط عدة أمور هي
 

ل – 1 د المح ع عن ود المبي ترطون وج ة يش افعية والحنابل ة والش ت ,  أن المالكي أو وق

ليم ا, التس ع قبله و انقط الي فل لم , وبالت وز الس د فيج د التعاق ود عن ر موج ان غي ى آ ا , أو حت أم

 .م فيه من حين العقد إلى حين المحلالحنفية فيشترطون ضرورة وجود المسل
 

د المحل       – 2 يس من      , أن يكون موجودا بالأسواق      ,  معنى عمومية الوجود عن الي ل وبالت

ه    ه يجوز المسلم في المحاصيل       , الضرورة أن يكون المسلم إليه يملك أصل المسلم في ى أن بمعن

ك أرضا        ولهم          , الزراعية لمن لا يمل ا روي عن بعض الصحابة ق ا   : " آم انم مع      آن نصيب المغ

, رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير              

 .ما آنا نسألهم عن ذلك: أم لم يكن لهم زرع؟ قال, أآان لهم: فقلت
 

ليم  – 3 ى التس درة عل رط الق رتبط بش ليم ,  ي ان التس د مك اء  , تحدي ان بعض الفقه وإن آ

ه آشرط  ره شرطا, مستقليذآرون بعض الآخر لا يعتب ى أن الأصل , وال ع يتفق عل ولكن الجمي

ر                  , الوفاء بالبيع في مكان العقد     اء بغي دين ومصلحة في الوف اك غرض للمتعاق ان هن ولكن إذا آ

 .خاصة إذا آان لنقله مؤنه أو تكاليف, مكان التعاقد فإن يذآر في العقد

 

 :ى علل الرباألا يجمع بين البدلين إحد: الشرط السابع
 

ة              ة والمالكي ذآروه      , ولقد ذآر هذا الشرط ضمن شروط السلم آل من الحنفي ة ف ا الحنابل أم

لم ائل الس ن مس ألة م افعية صراحة, آمس ذآر الش م ي ى أصل  , ول اء عل دهم بن ر عن ه معتب ولكن

 دوبالتالي فق, هذا ومن المعروف أن علة الربا تختلف لدى المذاهب, وهو تحريم الربا, تشريعي
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ذهب دى م ع صورة ل ذهب آخر, تمن دى م ألة , وتجوز ل ذه المس ن رشد ه د أوضح اب وق

ه النساء               : " بصورة مقارنة في قوله في شروط السلم       ا يجوز في ثمن والمثمون مم أن يكون ال

اق وذلك إما   , وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء      ك            باتف راه مال ا ي ى م افع عل ه االله     – المن  – رحم

ا  اقوإم ا اباتف ى م ة  لجنس عل و حنيف راه أب راه   , ي ا ي ى م نس عل ع الج م م ار الطع ا باعتب وإم

ة النساء افعية" الشافعي عل ون الش م يوافق ة وه دى الحنابل ة ل ذآر العل م ي ذا أ, ول ا مسائل ه م

الي    الشرط وصوره فسوف نن    ال خامات     , اقشها تفصيلا في الفصل الت ديم رأس الم ا بتق لارتباطه

 .في منتجات

 

 : خاصة خيار الشرط–أن يكون العقد باتا ليس فيه خيار : منالشرط الثا
 

ع    , وهذا ما ذآره الحنفية آشرط مستقل        ة في البي وحجتهم أن السلم   , والشافعية والحنابل

ام          ,  تسليم رأس المال في مجلس العقد      يقتضي وخيار الشرط يقتضي تأجيل بت العقد إلى ثلاثة أي

و            أما الم , بما ينافي شرط قبض رأس المال      ام ول ة أي ال ثلاث أخير رأس الم زون ت الكية فإنهم يجي

 . جائز عندهم– أي خيار الشرط –وبذلك فهو , بشرط

 

 : أحكام التسليم: الفرع الثالث
 

ا                 ه ويكون مستوفيا لشروطه السابق ذآره ه      , بعد أن ينعقد السلم بأرآان دأ سريان أجل يب

ى         وعند ح , وفي خلال هذا الأجل   . المحدد حتى وقت التسليم    اء إل لول موعد التسليم يتطرق الفقه

 : نتناولها في هذا الفرع استكمالا للجوانب الفقهية للسلم آما يلي, بيان حكم ما يحدث من أمور

 

 :يمكن أن يحدث أحد الاحتمالات التالية,  خلال مدة الأجل–أولا 
 

 : الإقالة: الاحتمال الأول
 

دي المشتري أو      , وتعني الرجوع في الصفقة       أن يب ا          ب ة في عدم إتمامه ائع رغب د  ,  الب وق

ال              ه وسلم فق ا الرسول صلى االله علي ه        : " رغب فيه ه االله عثرت ال مسلما أقال ة  " من أق والإقال

 فسخ للعقد لدى الشافعية
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ة ة , والحنابل ة والمالكي دى الحنفي ع ل ي   , وبي ت ف اء إن آان اق الفقه واز باتف ا الج وحكمه

ا إن آانت في بعضها آ         , جميع الصفقة  ة          أم ا الشافعية والحنفي ع فيجيزه دى  , النصف أو الرب ول

دهم          , الحنابلة على وجهين   واق     , أما المالكية فالإقالة من بعض السلم لا تجوز عن ول الم ا يق : آم

ه من       فمن أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء              "  د الأجل أو قبل ه بع أقال

ال     ولهم تفصيل في ذلك   " بعض وأخذ بعضا لم يجز     إن       ,  بحسب نوع رأس الم ة ف وإذا تمت الإقال

ة              ا للحنفي ذي قبضه في المجلس خلاف ثمن ال رد للمسلم ال ه أن ي ان   , على المسلم إلي ك إذا آ وذل

ا      , الثمن باقيا  ا       , وإلا رد مثله إن آان مثلي ان قيمي ه إن آ اء في جواز      , أو قيمت د اختلف الفقه ولق

د م يج ال إن ل ذ عوض عن رأس الم ه ال, أخ ةفمنع افعية, حنفي ان, وجوزه الش ة وجه , وللحنابل

 .والمالكية يجيزون الاستبدال بشروط

 

 :تصرف المسلم في المسلم فيه قبل قبضه: الاحتمال الثاني
 

ه                      ال للمسلم إلي ة رأس الم ال ملكي ه انتق د السلم يترتب علي ال  , من المعروف أن عق وانتق

ر ت   . إلى المسلم) المسلم فيه (البيع   ر غي ة ولكن الأخي ه المحدد        , ام م يحل أجل ن ل ة دي ا ملكي لأنه

ور تساؤل     , وغير مستقر لتعرضه للفسخ   , بعد ا يث هل يجوز للمسلم التصرف في المسلم           : وهن

رآة            ة والش ة والتولي البيع والمرابح ة آ ة للملكي رفات الناقل واع التص ل أن ه بك ل قبض ه قب في

خص أقوال الفقهاء في الإجابة على      سواء لنفس المسلم إليه أو غيره؟ تتل      , والحوالة والسلم فيه  

 :هذا التساؤل في الآتي

 

 :يرى الشافعية والحنابلة والحنفية عدم جواز ذلك وأقوالهم في هذا آالتالي ) أ(
 

ه         : " الشافعية   - ال     , ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عن م ق م    –ث ر حك د أن ذآ  بع

ره   لما أو غي ا س ع عموم ي المبي ع ا: " التصرف ف ه ولا يصح بي ل قبض ع قب ولا , لمبي

 ". والأصح أن بيعه للبائع آغيره.. منقولا آان أو عقارا , ولا التولية, الاشتراك فيه
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اه           : الحنابلة   - لأن النبي صلى االله     , ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمن

لم   ه وس من        " علي م يض ا ل ح م ن رب ه وع ل قبض ام قب ع الطع ن بي ى ع م " . . . نه ث

 " . . . . وأما الشرآة والتولية فيه فلا تجوز أيضا " درآون بقولهم يست

رب السلم في المسلم     , ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال: " الحنفية   - ولا ل

ه                 و ممن علي ة ول ع ومرابحة وتولي بعض    " فيه قبل قبضه بنحو بي ال ال يجوز في   : وق

 .المرابحة والتولية

ة فله ) ب (  ا المالكي ره بنصه   أم ن ذآ ك يحس ي ذل يل ف ك  –م تفص زون ذل ة يجي ى – وبداي  عل

 : التفصيل الآتي

ة     : " وجاء فيه قول المواق   :  بيع السلم لغير المسلم إليه     – 1 ك في المدون ال مال ا   –ق ل م  آ

ل أو وزن                      ى عدد أو آي ابتعته أو أسلمت فيه من غير الطعام والشراب من سائر العرض عل

ك           , بضهفجائز بيع ذلك آله قبل ق      ل رأس مال ر بائعك بمث ه من غي ل أجل ر   , وقب ل أو أآث أو أق

ه         , نقدا أو بما شئت من الأثمان      ر في ر      , إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خي ل أو أآث د أق ا  , يري وأم

م يجز      : مثل عدده أو وزنه أو آيله فقد قال في آتاب الهبات           اع ل وإن , إن آانت المنفعة للمبت

  ".وهو فرض, آانت للبائع جاز
 

ل             : قال مالك : "  بيع السلم للمسلم إليه قبل قبضه      – 2 ك والسلم من بائعك بمث ع ذل وجاز بي

ر            , الثمن فأقل منه نقدا قبل حلول الأجل أو بعده         ل من آثي أآثر    , إذ لا يتهم أحد في قلي ا ب وأم

ا        , حل الأجل أم لا   , من الثمن فلا يجوز بحال من الأحوال       ه ذهب لأن سلمك صار لغوا دفعت في

 ".رجع إليك أآثر منهاف
 

 :الوفاء بالمسلم فيه قبل حلول أجله: الاحتمال الثالث
ائز           , إذا أراد المسلم إليه أن يسلم البيع قبل حلول أجله          ذلك فهو ج إن رضي المسلم ب ا , ف  أم

م  , إن آان له غرض صحيح من الامتناع لم يلزمه القبض, إذا امتنع عن القبض فإنه ينظر    وإن ل

وإن تعارض غرض    ,  فعليه قبضه لتحقق غرضه بالقبض وزيادة بتعجيله       يكن له غرض صحيح   

 :وهذا ما تؤآده أقوال الفقهاء فيما يلي, المسلم والمسلم إليه فالمرعي جانب المسلم
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اج        - ه              : " يقول الشربيني في مغني المحت امتنع المسلم من قبول ه ف ل محل و أحضره قب ول

ة     اج لمؤن ا يحت ان حيوان أن آ حيح ب رض ص اليف ( لغ ر  ) تك م يجب ارة ل ت غ ان , أو وق وإن آ

ل ول , للمؤدي غرض صحيح في التعجي ى القب ر المسلم عل راء ضامن أجب ك رهن أو إب . . آف

 " . وعلم مما تقرر أنه لو تعارض غرضاهما فالمرعى جانب المستحق على الأصح
 

ه       : ويقول ابن قدامة في المغنى والشرح الكبير       - ل محل لا ضرر في    و, إذا جاءه بالسلم قب

ة     , وحددوا الضرر , قبضه لزمه قبضه وإلا فلا     ر آالفاآهة والأطعم ه يتغي اج   , إما لكون ه يحت أو أن

 .أو آان الوقت مخوفا, إلى مؤنة وحفظ آالحيوان
 

ة  - ا المالكي ألة        , أم دوا المس م قي د إلا أنه س القواع ى نف يرون عل انوا يس إنهم وأن آ ف

ولهم      صراحة بأن يحضر المسلم إليه المبيع على       ا جاء في ق د آم : " الصفة المشترطة في العق

ل الأجل                           دره قب ا قضاء السلم بصفته وق ة وغيره وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط من المدون

ه   ب قبول ائزة ولا يج ثلا     , ج ى م ذ الأدن فة لأن أخ دهم بالص دة قي ع    , وفائ ألة ض ي مس دخل ف ي

 ".وتعجل

 

ال الأول ق عل : الاحتم ه المتف لم في اء بالمس ا وصفة   الوف ا ونوع د جنس ي العق ه ف ي

 : وقدرا وفي المكان المحدد
 

, ولو امتنع عن قبضه قبضه الحاآم, وهنا يلزم على المسلم قبضه وإبراء ذمة المسلم إليه     

 : لأن قبض الحاآم يقوم مقام قبض الممتنع وهنا تثار بعض المسائل بخصوص الآتي
 

لم  –أ  ه المس لم إلي أعطى المس لم ف ل الس ل أج ه إذا ح ال ل ودا وق لمك  : نق ل س ا مث ي به تر ل اش

 اشتر   :وإن قال له  , أما قبضه للمسلم فعلى وجهين    , ففعل لم يصح قبضه لنفسه    , واقبضه لنفسك 

 ولا يصح , صح الشراء والقبض للمسلم إليه, ففعل, ثم اقبضه لنفسك, لي واقبضه لي
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 . الحنفية  وأجازه فقهاء, سهلأنه لا يجوز أن يكون وآيلا لغيره في قبض حقه لنف, قبضه لنفسه
 

ال للمشتري    ,  لو أن المسلم آان قد باع سلما من جنس ما أسلم فيه     –ب   ولما حل الأجل ق

د من      , لا يصح قياسا على المسألة السابقة     . اذهب فاقبض حقك من المسلم إليه     : منه ا لاب وإنم

 . ثم يسلمه للمشتري منه, القبض لنفسه أولا

 

دون     , فله أن يرده آله, ووجد فيه عيبا  ,  إذا قبض المسلم فيه    –ج   ى العيب ب أو يمسكه عل

 ).قيمة النقص(يرجع بأرش العيب : وقيل, أرش

 

 :أن يحضر المسلم إليه المبيع مخالفا لما تم الاتفاق عليه: الاحتمال الثاني
 

دار                وع أو الصفة أو المق ر    , وهذه المخالفة قد تكون في الجنس أو الن أو يحضره في غي

 :وأحكام ذلك تتلخص فيما يلي,  المتفق عليهالمكان

 

ع    : إذا أحضر المسلم إليه المبيع من غير جنس ما اتفق عليه ) أ  (  ى بي اق عل مثل أن يكون الاتف

وجائز لدى , فإن ذلك غير جائز لدى الشافعية والحنابلة والحنفية       . فأحضر له أقمشة  , قمح

 : المالكية آما يتضح مما يلي

 

ر جنسه              : " محتاجيقول صاحب مغنى ال    - ه من غي " ولا يصح أن يستبدل عن المسلم في

ابلا             : " ويذآر نفس الكاتب حيلة للاستبدال بقوله      أن يتق ه أن يفسخا السلم ب ة في والحيل

ه     لم إلي ن المس ال م ن رأس الم اض ع م يعت ا    . ث وز فيه ديهم يج رى ل ة أخ اك حال وهن

ن السلم        ": ذآره صاحب نهاية المحتاج بقوله    . استبدال المسلم فيه    لو ضمن شخص دي

ردد   , وأراد المسلم الاعيتاض منه من غير جنسه أو نوعه   د  , فهل يجوز أولا؟ ت والمعتم

 .والثابت في الذمة نظيره لا عينه, لا دين سلم, لأنه دين ضمان, الجواز
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ر             - م        : " أما الحنابلة فيقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبي وإن جاءه بجنس آخر ل

ه وسلم         " يجز له أخذه   ه صلى االله علي ى قول من أسلف في    : " وعدم الجواز مبنى عل

 ."شيء فلا يصرفه إلى غيره 
 

لم   - ر جنس الس اء بغي وز الوف إن يج ة ف دى المالكي ا ل ه, وأم واق بقول ره الم :      بشرط ذآ

ن محرز   –وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه   "   من شرط جواز اقتضاء جنس      – اب

ه صحة بيع   لم في ا أس ام  م و طع ع وه ه فيمن ل قبض ك   " ه قب ي ذل يل ف ي تفص وللخرش

 .وشروط الجواز موافقة لما سبق
 

وع       : الاختلاف في النوع  )    ب  (  إذا أحضر المسلم إليه من جنس ما اتفقوا عليه ولكن من ن

ودة   ي الج ري دون اختلاف ف ر جزائ ي عن تم ر عراق ذا الجنس آتم واع ه آخر من أن

ال الشربيني   . فقد اختلف في ذلك   , والرداءة ه            : " ق ولا يصح أن يستبدل عن المسلم في

ا    , يجوز في نوعه     : وقيل, من غير جنسه ونوعه    ولكن لا يجب     . . لأن الجنس يجمعهم

ه وع, قبول اختلاف الن ا : " وفي مرجع آخر" لاختلاف الأغراض ب دون م اءه ب وإن ج

ه الن                           ا ل وعين يصلح لم ه أخذه وبشرط أن أحد الن وع آخر فل ه أو ن وع الآخر   وصف ل

 ".ويرضاه

 

بعض السلع في الوقت المعاصر آالثلاجات فهي جنس                      إن بالنسبة ل ا  , وعلى ذلك ف أم

 .أنواعها فهي المارآات مع مراعاة الاتفاق في الجودة والسعة

 

, ويقصدون بالصفة الجودة والرداءة أو أدنى الصفات وأعلاها       : الاختلاف في الصفة  )    ج  ( 

وهي أجود    , آثلاجات ناشيونال   , الثلاجات المختلفة الجودة   ومثلها في السلع الحاضرة     

د, من ثلاجة سامسونج دون تجمي فهي أجود من ناشيونال مع , أو ثلاجة ناشيونال ب

 .التجميد

 

 :ولقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على الوجه التالي
 

, رط في العقد يجيزون أخذ الأدنى والأجود عن المشت     :  الشافعية والحنابلة والمالكية   – 1

ل    , إذا آان برضاء الطرفين ودون إلزام   اك مقاب اة ألا يكون هن أو عوض عن   , مع مراع

 الأدنى
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لم ه للمس لم إلي ه المس ه, يعطي لم إلي لم للمس ه المس ودة يعطي ل الج ن . أو مقاب ول اب ذا يق ي ه وف

ر       ه             : " قدامة في المغني والشرح الكبي ه قبول م يلزم ه دون الصفة ل ه إسقاط    لأن ف , وإن أتى ب ي

د             . . وآان من جنسه جاز     , فإن تراضيا على ذلك   , حقه ه ويزي ه دون حق ى أن يعطي ا عل وإن اتفق

ال     . . لأنه أفراد صفة الجودة بالبيع      , شيئا لم يجز   الأجود فق م        : وإن جاءه ب ا ل خذه وزدني درهم

 ".يصح

 

 .ودفع مقابل الجودةيصح أخذ الأجود :  أما الحنفية فكما يذآر ابن قدامة أن أبا حنيفة قال– 2

 

 :الاختلاف في القدر) د ( 

ادة– 1 ه    :  الزي ق علي در المتف ن الق أآثر م ه ب لم في ر المس ول   , إذا أحض لم قب زم المس لا يل ف

ن     , آما يجوز دفع ما يقابله    , ولكن إذا تراضيا على الزيادة فإنه يجوز أخذها       , الزيادة ول اب آما يق

ا ففعلا       : فقال, اءه بزيادة في القدر   فإن ج : " قدامة في المغنى والشرح الكبير     خذه وزدني درهم

د      , صح در         " لأن الزيادة ههنا يجوز إفرادها بالعق ادة الق ك في زي د من ذل ه يجوز أبع ل إن ا  , ب آم

ده طولا     : " يقول المالكية  ادة ليزي ين      . وجاز بعد أجله الزي وب مع ا  , يعني أن من أسلم في ث فلم

ه ثو   ى أن يعطي م عل ل زاده دراه ل الأج ه ح ول من ا أط وب    . ب ل الث رط تعجي ائز بش ك ج إن ذل ف

 ".المأخوذ

 

نقص– 2 در:  ال ة الق ه من ناحي ل من حق اه بأق اقي, إذا أت ه بالب ذه ويطالب ه أن يأخ تم , فل أو ي

ا     ل آم أخر عن الك م الت ذ حك ه أو يأخ لم في ي بعض المس ة ف واز الإقال ى ج اء عل ه بن الفسخ في

 .سنوضح فيما بعد

 

د يكون من المشتري         : ير المكان المحدد للتسليم   الوفاء في غ  ) هـ   (  ذا ق د يكون    , وه وق

ان المحدد للتسليم               . آطلب البائع  ه في المك وفى ب إذا طلب أحدهما      , وأجمع الفقهاء أن السلم ي ف

 أو هناك خطر طريق عند , )تكاليف(إن آان لحملة مؤنة : التسليم في مكان غيره ينظر



 38

ه   أو أن ماليته تختلف باختلاف    , نقله أن انتفت   ,  الأماآن فلا يلزم الطرف الآخر بطلب زميل وإلا ب

 . فلا بأس–هذه الأمور أو تراضيا معها 

 

 :توقف المسلم إليه عن الوفاء بالمسلم فيه عند حلول الأجل: الاحتمال الثالث

 

 :وحكم التوقف يختلف بحسب أسبابه آالآتي

ة      هو م " والمعسر في الشريعة    :  التوقف بسبب الإعسار   –أ   ال بالكلي ه   " ن ليس له م م في والحك

ر   : " حددته الآية الكريمة في قوله تعالي   وإن آان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خي

 "لكم إن آنتم تعلمون

 

ه           " والمفلس في الشريعة هو     :  التوقف بسبب الإفلاس   –ب   ى مال د عل ن حال زائ " من عليه دي

 .ي الشريعة الإسلاميةفإنه تطبق عليه أحكام الإفلاس المقررة ف

 

ا هو معروف        :  التوقف بسبب عذر طارئ      –ج   ة       " أو آم ة الظروف الطارئ ا  " بنظري وتطبيقه

ه من الأسواق           ذر التسليم في الموعد المحدد حتى انقطع          , هنا يكون بانقطاع المسلم في , أو تع

ثمن             د ورد ال ا فسخ العق ه    أو أن يصبر المسلم حتى يوجد           , والحكم في هذه الحالة إم المسلم في

الثمن             وإن تعذر التسليم في   , ويطالبه ل والرجوع ب ,  البعض فللمشتري الخيار بين الفسخ في الك

 .ويطالب بكل المبيع أو يفسخ في المفقود دون الموجود, وبين أن يصير إلى حين الإمكان

 

ة–د  ة أ  :  التوقف بسبب المماطل واء القريب ودا بالأسواق س ه موج لم في ل المس أن آ ك ب و وذل

ة    , ولكنه لم يفعل ذلك مماطلة  , والمسلم إليه موجود وقادر على إحضاره     , البعيدة ذه الحال وفي ه

ه وسلم          ول الرسول صلى االله علي ررة في ق ي الواجد   : تطبق عليه أحكام المدين المماطل المق ل

 .وبالطبع من يتولى ذلك الحاآم وليس الدائن" يحل عرضه وعقوبته 

 

دين     – بالاتفاق بين الطرفين     – هل يجوز : وتثار هنا نقطة   ا يحمل الم  تضمين العقد شرطا جزائي

 المتأخر مبلغا آغرامة تأخير أو تعويضا يدفعه للدائن؟ 

دامى         - ا بعض     , إن هذه المسألة لم تناقش على هذا الوجه لدى الفقهاء الق لكن تصدى له

 :هيئات الفتوى المعاصرة والكتاب المحدثين نذآر منها
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ادرة  – 1 وى ص ونس      فت ة بت رة الثاني دوة البك ارآين بن اء المش ة العلم ن هيئ فر ( ع ص

ا    ) م  1984هـ نوفمبر   1405 ك الإسلامي أن يضع      : وآان السؤال المطروح عليه هل يجوز للبن

شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد ديونه في الموعد المحدد                  

ذا الشرط في وجوه            علما بأن البنك يخ   , المتفق عليه  وال نتيجة ه ه من أم صص ما يحصل علي

 البر والإحسان؟ 

 .لا يجوز: الفتوى
 

ا       – 2 ة بترآي ة الثالث دوة البرآ ارآين بن اء المش ة العلم ن هيئ ادرة ع وى ص رم (  فت مح

ا   ) م1985هـ سبتمبر  1406 دين       : وآان السؤال المطروح عليه زام الم دأ إل هل يجوز شرعا مب

 )ملخصة : ( لى الدائن؟ وآانت الإجابة آما يليالمماطل بالتعويض ع
 

دائن عن                    –أ   اء بتعويض ال ى الوف ادر عل دين المماطل في الأداء وهو ق زام الم  يجوز شرعا إل

 . عن تأخر المدين في الوفاء بدون عذر مشروعالناشئضرره 
 

اد                –ب   دائن من ربح معت ى ال ان يمكن أن ينت     ,  يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات عل غ    آ جه مبل

ه         , دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير        وم ب ويسترشد في هذا التقدير الذي تق

رة   , المحكمة ذا                      , بمعرفة أهل الخب ل ه وك الإسلامية من ربح عن مث ه البن د حققت ا ق بمتوسط م

 .المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير
 

 . مسبقا على تقرير هذا التعويض لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين–ج 
 

م – 3 رار رق ي 25 ق عودية   21/8/1394 ف ة الس ة العربي اء بالمملك ار العلم ة آب ـ لهيئ ه

ة ة المختلف د استعراض الأدل ه بع اء في ذي ج اع أن : " وال رر بالاجم إن المجلس يق ه ف ذلك آل ل

ه الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ   الشرط   م يكن    , ب ا ل م

ر شرعا               ه معتب الالتزام الموجب ل ه حتى      , هناك عذر في الإخلال ب ذر مسقطا لوجوب فيكون الع

 ". يزول
 

 : مقتضيات عقد السلم: الفرع الرابع
دين   ة ال ر بكتاب ريم أم رآن الك ه أن الق ارة إلي در الإش ا تج ة  , مم ي آي لم ف د الس ن ضمنه عق وم

ة لكتاب     , المداينة ه   وحدد الضوابط العام ه وإتمام د مقتضيات              , ت زم في تحدي ا سوف نلت ذا فإنن ول

        :وبالأحكام الشرعية السابق ذآرها وذلك في الآتي, العقد بما ورد في هذه الآية
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 :  وهي –الضوابط العامة 
 

دى         ,  ضرورة آتابة العقد امتثالا للأمر الوارد في الكتابة        – 1 دب ل والذي يدور بين الوجوب والن

ة          , المفسرين ان ضبطها إلا بالكتاب داخلها وعدم إمك املات وت , ونختار الوجوب لكثرة المع

الى     , على أن تتم الكتابة لكل العمليات      وه      : " آبيرة أو صغيرة لقوله تع ولا تسأموا أن تكتب

 ".صغيرا أو آبيرا إلى أجله

 

نكم    : " لقوله تعالى ,  أن يتولى الكتابة شخص ثالث     – 2 ل     " وليكتب بي م يق . تب أحدآم   وليك: ول

آاتب  (  ذآره بصفته     –لأن االله عز وجل     , وأن يكون متخصصا  , وذلك ضمانا للموضوعية  

وفي هذا المجال يمكن إعداد نموذج للعقد يراجع بواسطة هيئة الرقابة الشرعية وتحدد     ) 

 . ضوابط تحريره بعد ذلك

 

أن يكون الكاتب عادلا       : ويتحقق لدى بعض المفسرين    ,  العدل في الكتابة   – 3 ا       ب ى م ا عل  مأمون

الى     " الباء  " ولدى البعض الآخر فإن     , يكتب دل   " في قوله تع ة أي     " بالع ة بالكتاب متعلق

 .آتابة عادلة

 

ه – 4 ا علي ه بم لم إلي ر المس ه الحق "  أن يق ذي علي ل ال رار باللسان " وليمل ذا الإق د ه ويتأآ

 .وأن يتقي االله, والتوقيع

 

إن   "  الواردة في الآية  الإشهاد على العقد وفقا للضوابط     – 5 الكم ف واستشهدوا شهيدين من رج

                          ".لم يكون رجلين فرج وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
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 :ومن أهمها: الضوابط الخاصة بمحتويات العقد 
 

اء               , لأن مجلس العقد  : مكان التعاقد   – 1 ان الإيف ثمن ومك ة قبض ال د عملي وهو مهم في تحدي

 . إن لم يذآر
 

رى                        : تاريخ التعاقد  – 2 د من ي ال عن أخير قبض رأس الم د أجل السلم وت ه تحدي رتبط ب لأن ي

 .وهم المالكية, ذلك
 

 .مع إقرارهما بصحة أهليتهما للتعاقد, المسلم والمسلم إليه: طرفا العقد – 3
 

ول: الصيغة – 4 ه لا, وهي الإيجاب والقب رى أن د من ي ظ السلم عن ون بلف ظ وأن تك د بلف  يعق

 . البيع
 

ه  – 5 لم في ه : المس ان نوع ك ببي ه, وذل ه  , وجنس زة ل فات الممي ائر الص در أو  , وس ذا الق وآ

 .الكمية
 

 .ويذآر بشكل محدد وقاطع ومعلوم للطرفين: الأجل  – 6
 

ثمن– 7 ه   :  ال دره ونوع ث ق ن حي الات –دولارات ( م ة )  ري ا أو منفع ه عين ة , أو آون وآيفي

دا أو                 )  بشيك نقدا أو ( تسليمه   ا يناسب القبض نق د بم والنص على قبضه في مجلس العق

 . عينا أو منفعة عين
 

وآيفية معالجة مصروفات     , إذا تراضيا على مكان آخر خلاف مجلس العقد       : مكان الإيفاء  – 8

 .النقل
 

 .إما دفعة واحدة أو على دفعات: طريقة التسليم – 9
 

وع  وتغ, الزيادة والنقص آيفية معالجة    – 10 ه          , ير الن اد الفقهي التراضي في ا أجاز الاجته مم

 . للمتعاقدين
 

ة   – 11 ارئ أو المماطل ذر الط ف للع الات التوق ة ح يم , معالج لوب التحك د أس , وتحدي

 .والشروط الجزائية على التخلف عن أداء الالتزامات

ة          ة للعملي ات اللازم راء الدراس د إج د بع تم التعاق ه ي روف أن ن المع ذا وم ذا ا, ه ات وآ لعملي

 .علما بأن الالتزام لا يبدأ إلا من وقت التعاقد, التمهيدية التي تسبق التعاقد
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 المبحث الثاني
   

 المقارنة بين السلم والصيغ الأخرى المماثلة

 في الفقه الإسلامي والفكر المعاصر

 

ل            : مقدمة ادلات والتموي ام المب ه  ومن المعروف     , لقد عرفنا أن السلم صيغة مخصوصة لإتم أن

وفي هذا المبحث    , توجد صيغ أخرى لهذه الأغراض في الشريعة الإسلامية وفي الفكر المعاصر          

ل           , سوف نعقد مقارنة بين السلم وهذه الصيغ       تقوم على تحديد مجالات التطبيق والخصائص لك

 :وذلك في الفرعين التاليين, منها
 

 : الإسلاميالمقارنة بين السلم والصيغ المماثلة في الفقة: الفرع الأول
 

دة   ل ع ادلات والتموي ال المب ي مج ا شرعت ف ا أنه ة الشريعة الإسلامية وآماله من حكم

وال   روف والأح ع الظ يغ تناسب جمي ه   , ص ي تناسب ظروف يغة الت ان الص ار الإنس ث يخت , بحي

ة والمصلحة ه المنفع ق ل ذه الصيغ, وتحق ن ه دي : م ع النق اجز(البي ل, )الن ع الآج ع , والبي وبي

 .والإجازة, والقرض, والمضاربة, والمشارآة, والسلم,  والاستصناع,الاستجرار

ا   ة بينه رع المقارن ذا الف ي ه اول ف ام الشرعية  –وسوف نتن ان الأحك ث بي ن حي يس م  ل

ل         , الخاصة بكل منها   أدوات تموي ا آ ات    , وإنما من حيث دوره اج والمبيع , وأسلوب لتنشيط الإنت

 :وذلك في الآتي, يان أهم خصائصهاوسنبدأ بتعريف موجز لحقيقة آل منها ثم ب
 

نقل ملك بثمن على وجه مخصوص  " البيع في معناه العام ): الناجز(البيع النقدي    –أ  

ه"  اجز من دلين  , والن بض الب ه ق تم في ذي ي و ال ل   : ه ر تأجي ن غي د م د التعاق ع عن ثمن والبي ال

ام         : فحقيقته الاقتصادية , وبذلك, أحدهما ع السلع وإتم ه أسلوب لتوزي ادلات  أن ل    ,  المب ا التموي أم

 .فهو غير موجود في البيع النقدي, بمعنى تقديم مال والانتظار به, فيه
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دي      , وهو البيع بمعناه العام السابق أيضا      : البيع الآجل  – 2 ع النق ولكن يختلف عن البي

 .وهو أسلوب لتوزيع السلع ووسيلة للتمويل, والمبيع معجل, ن فيه مؤجلثمفي أن ال

 

ى الشراء        , ولكن يتم بصيغة مخالفة   , وهو بيع أيضا  : الاستجراربيع   – 3 وم عل حيث يق

وم          , والجزار, آالخباز: من دائم العمل   ثمن معل ا ب ين      , ونحوهما آل يوم شيئا معلوم دور ب وهو ي

دم         , والشراء من دائم العمل آالخباز    : (آما يقول المالكية  , البيع الآجل والسلم   م ي ع وإن ل وهو بي

ثمن     وتظهر ا ) فسلم  ة قبض ال ة في آيفي ثمن       , لتفرق أخير ال ا جاز ت ر بيع البيع ( حيث إن اعتب آ

ام                ) الآجل   ا آعشرة أي ة أو حكم د من           , وبشرط أن يشرع في الأخذ حقيق ر سلما فلا ب وإن اعتب

د  د التعاق ال عن بض رأس الم لوب   , ق ادية أس ة الاقتص ن الناحي و م ي فه ه الفقه ان تكييف ا آ وأي

 .تمويللتنشيط البيع ووسيلة لل

 

ة             : الاستصناع – 4 ة خاصة سوى الحنفي اء آمعامل حيث  , وهو صيغة لم يتناولها الفقه

وم             "يعرفونه بأنه    ثمن معل ه شيئا ب ه الأجل أو        " أن يطلب من الصانع أن يصنع ل ولا يشترط في

لم    س آالس ي المجل ال ف بض رأس الم ن      , ق ل م ام والعم واد الخ ون الم اة أن تك ع مراع ذا م ه

 . آان منه العمل فقط والمواد الخام من طالب الصناعة فهي إجارةأما إن, الصانع

ذاتها               ة ب يس صيغة قائم ديهم ل إن الاستصناع ل ذاهب ف اقي الم دخل ضمن     , أما ب ه ي ل إن ب

 .وما يهمنا هنا هو أن الاستصناع وسيلة للتمويل, السلم وهو ما يسمى بالسلم في الصناعات

 

ى شخص آخر           ) لمالرب ا (وهو أن يدفع شخص يسمى      : المضاربة -5 ال إل مبلغا من الم

ى  , والخسارة على رب المال   , والربح مشترك بينهما  , ليتجر فيه ) المضارب(يسمى   وعل

ال      ن رب الم دخل م ل دون ت ارب بالعم تقل المض ى, أن يس اذ   : بمعن ي اتخ تقلاله ف اس

 .وهو صورة تمويلية بحتة, القرارات الخاصة بالعمل في المال

 

ل  , وهي تقديم مال من شخصين لممارسة نشاط اقتصادي     : الشرآة أو المشارآة   -6 ولك

 .منهما الحق في الإدارة وهو صورة تمويلية
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ادة                  : القرض – 7 دون زي ه ب ه بدل رد ل وهو في    , وهو تقديم مال من شخص إلى آخر على أن ي

 .ويمثل تمويلا بدون مقابل, الشريعة من أعمال البر
 

 .في أنه أسلوب لبيع السلع والتمويل والاستثماروقد سبق التعرف على حقيقته : السلم – 8

 

 :خصائص آل صيغة –ب 
 :سوف نقتصر في المقارنة على الخصائص من وجهة النظر الاقتصادية ومن أهمها

 

د النشاط والسلع في الصيغة التي تصلح                : المجال أو النطاق   – 1 ه تحدي ففي  , ونقصد ب

مل جم       ع ليش ل يتس اجز والآج ع الن د أن البي ذا نج دمات   ه لع والخ ع الس د   –ي اة قي ع مراع  م

ه , الشرعية دد مجال ذي تح ا السلم ال ره –ويليه ا سبق ذآ ه وتنضبط – آم ال يجوز بيع ل م  بك

أما الاستجرار فيقتصر    , وبالتالي فهو يقل عن البيع الناجز والآجل بما لا تنضبط صفاته          , صفاته

ك    , لى المجال الصناعي  والاستصناع يقتصر ع  , على الأنشطة الدائمة والسلع الصغيرة     خاصة تل

 .وللفقهاء رأي في تحديد مجال المضاربة بالتجارة, السلع التي يتم إنتاجها بنظام الطلب السابق
 

ة  – 2  ل               : الإمكانية التمويلي ار الصيغة وسيلة مناسبة للتموي ا مدى اعتب د  , ونعني به وق

ل الصيغ        اجز          –عرفنا أن آ ع الن دا البي ا ع ر وسائل للتمو     – م ل  تعتب ذه         , ي اة أن ه ذا مع مراع ه

, فهي تضعف في حالة القروض    , الإمكانية ليست على درجة واحدة من حيث القدرة أو المناسبة         

ى القروض الحسنة                 لصغر  , إذ لا يمكن لمشروع اقتصادي أن يعتمد بدرجة آبيرة في تمويله عل

ا      ثم تليها المضاربة ل    , ولاتصالها بأعمال البر والتصدق   , حجمها في المجتمع   ة الضمانات فيه قل

اق واسع  ى نط ارها عل ع انتش ا يمن ه, بم لم وتوابع لوب الس ا أس تجرار: أم , والاستصناع, الاس

 .فتزداد فيها الإمكانية التمويلية, ومعه أسلوب البيع الآجل
 

ك      : المساعدة على تنشيط المبيعات وتوزيع السلع      – 3 وتقتصر هذه الخاصية على تل

ات           , أو البيع فقط  , دلةالصيغ التي فيها معنى المبا     ا في تنشيط المبيع حيث  , والتي يختلف دوره

 .وأخيرا البيع الناجز, والسلم, والاستصناع, والاستجرار, البيع الآجل: يأتي في مقدمتها
 

ا ضمان حصول: الضمانات – 4 ي به ة  ونعن ه وآيفي ى حقوق ا عل ل صيغة منه ي آ  طرف

ا   ة به اطر المتعلق ة المخ ار , مواجه ذا الإط ي ه يغ  وف ة الص ي مقدم أتي ف م  :  ي دي ث ع النق البي

 المشارآة لإمكان
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رآة  ي إدارة الش اهمة ف ريك المس ل ش م   , آ ن دائ تراطه م ي لاش اه البيع تجرار بمعن م الاس ث

أما السلم   , ثم الاستصناع آعقد مستقل لجوز تأخير رأس المال       , والشروع في أخذ السلعة   , العمل

ر من        والبيع الآجل والقرض فإن درجة المخاطرة    ا موجودة بصورة أآب ل فيه دم التموي على مق

ذه      , ولذلك شرع فيها من الضمانات الخارجية عنها      , الصيغ السابقة  ل ه ا يقل ل بم الرهن والكفي آ

زداد المخاطر     , وبالنسبة للمضاربة فإن الضمانات تقل فيها بالنسبة للممول       , المخاطر وبالتالي ت

ة     خاصة إذا علمنا أن المضارب يستقل بالتصر       – ه بضمانات خارجي رهن  , ف ولا تجوز مطالبت آ

 .أو آفيل لرد المال في آل حال

 

 :المقارنة بين السلم والعمليات المشابهة له في الفكر المعاصر: الفرع الثاني
 

ع مستقبلي               ة بي ى أن السلم عملي دلين وهو            , لقد سبق التعرف عل ا أحد الب حيث يؤجل فيه

ع ق المع , البي ر والتطبي ي الفك د ف ة   وتوج ذه الناحي ن ه ه م ابهة ل ع مش ع ( اصرين صور بي بي

ذه              , أو غير الموجود حال العقد    , )الشيء المستقبل  ة ه ى ماهي رع سوف نتعرف عل وفي هذا الف

 :ثم نعقد مقارنة بينها وبين بيع السلم وذلك في الآتي, الصيغ والحكم الشرعي عليها
 

 : ماهيتها والحكم الشرعي عليها–أولا 
ذه ال     ا                      سوف نحدد ه وعين منه ذآر ن ا والتي ت نظم التي تجيزه وانين وال ع الق صيغ من واق

 :هما
 

انونيين     " بيع الشيء المستقبل    : " الصيغة الأولى  ع صحيح      . حسب تعبير الشراح الق ذا البي وه

ه هو    , في آل من القانون الفرنسي والقانون المصري      ع شخص   : وماهيته من خلال مثال أن يبي

ه     ,  قبل أن تنبت بثمن مقدر جزافا أو بسعر الوحدة           – مثلا   –محصولاته الزراعية    ولا يشترط في

ي المجلس  ثمن ف ال أو ال بض رأس الم واز . ق دم الج و ع ه فه م الشرعي علي ا الحك ل , أم لتأجي

 .البدلين وعدم العلم بالثمن أو مقدار المبيع
 

ادة   هذا مع ملاحظة أن القانون اللبناني يوجد به بيع سلم بهذا الاسم حيث جاء في ا                  487لم

ا             : من تقنين الموجبات والعقود    ريقين مبلغ د بمقتضاه يسلف أحد الف ع السلم هو عق على أن بي

ة أو                        واد الزراعي ة من الم ة معين ه آمي معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلم إلي

اقي    . ةولا يثبت هذا العقد إلا آتاب     , غيرها من الأشياء المنقولة في موعد يتفقان عليه        وأضافت ب

ن   واد م روط492 أو 488الم د    ,  الش ت التعاق ه وق ثمن آل بض ال ث ق ن حي ع  , م ين المبي وتعي

 .لاستيفائه لشروط السلم, وهو بذلك يكون سلما شرعا, بالصفة والكمية
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ولكن الاختلاف بينها أنها تتم في البورصة خاصة         , وهي قريبة الشبه بالأولى   : الصيغة الثانية 

ويطلق عليها القانون المصري  , التي تمثل سوقا لعقد الصفقات في السلع  " ئع  بورصة البضا " 

 : وما يجري في بورصة البضائع ينقسم إلى قسمين هما" بيع مؤجل التسليم " 
 

ة من            :  بورصة البضائع الحاضرة   –أ   والتعامل فيها يتم من خلال رؤية المشترية عين

ه          ,السلعة المتفق عليها من حيث النوع والجودة       دا من ل ج ه إلا قلي ا   ,  ثم يدفع الثمن آل ويأخذ إذن

أن يكون الثمن آله مؤجلا    : وهنا صورة أخرى  , باستلام البضاعة في نفس اليوم أو اليوم التالي       

 .إلى ما بعد التسليم بسعر بات أو معلق على أسعار البورصة في فترة محددة
 

قال : يئات الفتوى المعاصرة  فلقد تعرض له بعض الكتاب وه     , أما الحكم الشرعي على ذلك    

بضاعة حاضرة والسعر مؤجل     ( أما الصورة الثانية    , بجواز الصورة الأولى على أنها بيع نقدي      

ه   , فإن آان السعر باتا فيجوز على أنه بيع آجل      ) ليوم التصفية    ا اختلف في , وإن آان السعر معلق

أن  اء ب ى رأي جمهور الفقه ادا عل دم الجواز اعتم ال بع نهم من ق ع فم ثمن تمن دار ال ة مق  جهال

ومنهم من قال بالجواز اعتمادا على قول ابن القيم في مسألة جواز البيع بما ينقطع       , صحة العقد 

 . به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد
 

ة للسلع           : )الكونتراتات(بورصة العقود    –ب   ود الصفقات التجاري وهذه تباع فيها عق

ع   ,  معلق على سعر البورصة في تصفية محدودة    غير الحاضرة بسعر بات أو بسعر      ويكون البي

ى تسليمها        , فيها على المكشوف  ه عل ى قدرت اء عل ك السلعة بن أي يسمح فيها بالبيع لمن لا يمل

وق     تمرارية الس ة اس ا نتيج ول أجله ث حل ات     , حي ي العملي ور ه دة ص تم بع ة ت ذه المعامل وه

 .والعمليات المضاعفة, والعمليات الشرطية المرآبة, الشرطية البسيطة
 

د بعضهم               وعدم الجواز    , أما حكم الشرع فيها في رأي الكتاب المعاصرين فهو الجواز عن

ع سلم                , عند البعض الآخر   ا ليست بي ى أنه ون عل نهم  , ومما تجدر ملاحظته أن الجميع متفق ولك

 بنوا
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ع عادي        ا    –والأرجح  . الحكم على أساس أنها بي ا لا تجوز ش   – من وجهة نظرن , رعا أنه

 . والجهالة بأحدهما وهو الثمن, لعدم وجود البدلين معا

 

 : المقارنة بين السلم والصيغ المعاصرة–ثانيا 
 

ة فهي                  دخل في المقارن ائزة شرعا لا ت ى أن الصفقات الحاضرة الج د عل ود التأآي بداية ن

خاصة  , تسليمأما المقارنة فهي بيع السلم والبيع المستقبلي أو مؤجل ال         , عملية بيع نقدي عادي   

 :وسوف تشتمل المقارنة على النقاط التالية, الذي يتم في البورصة

 

 : الوظيفة–أ 
ة صفقة          : إن وظيفة السلم تلبية حاجات بائع السلعة ومشتريها        ين في أي الطرفين الحقيقي

 , وحاجته هي التمويل الذي ينفقه على نشاطه, أو تاجر متخصص فيها, فالبائع إما منتج له
 

ه بسعر رخيص                , شتريأما الم  ة ل ى السلع اللازم , فإن آان مستهلكا فحاجته الحصول عل

ت المناسب  ي الوق ه , وف باعه لحاجات د إش ا يزي لعة , مم ي الس ا ف اجرا متخصص ان ت أو , وإن آ

ثمن والوقت       , صانعا يشتري المواد الخام لصناعته     فالسلم يحقق له هذه الحاجة بتيسيرات في ال

 ".أو بيع المفاليس , بيع المحاويج" ه الفقهاء ولذا أطلق علي, المحدد
 

ة           –أما الوظيفة الأساسية للصفقات الآجلة       اس الفعلي ى حاجات الن ة    ,  فلا تتجه إل ل لتلبي ب

عار    ب الأس ى تقل ون عل ن يراهن اس مم ن الن ة م ة مجموع د  , حاج ه أح ا يقول ك مم ويتضح ذل

املا         من مجموع العمليات الأصلية التي تتم في        % 90أن  : الكتاب دو أن تكون تع البورصة لا تع

وريا لعة   , ص ليم الس ى تس ه إل ائع لا تتج ة الب لم    , لأن ني ى تس ه إل تري لا تتج ة المش ا أن ني آم

ر                , السلعة وإنما إلى الحصول على فروق الأسعار إلى أن تكتمل السلسلة بتسليم المشتري الأخي

ول  , المحتاج لها  ة هي      : وملخص الق ة الصفقات الآجل ى   –ي الغالب   ف –أن وظيف  المضاربة عل

 .فروق الأسعار



 49

 : وتشمل الأمور التالية– الآثار الاقتصادية –ب 
 

اق  – 1 ال أو النط م  : المج لم يتسع ليشمل معظ اق الس ى أن نط د سبق التعرف عل لق

هو أن تكون مما تنضبط بالصفات        , السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بقيد واحد      

ة فقط وبشرط أن تكون                        أما في , والقدر ى السلع المادي ا يضيق عل إن المجال فيه  البورصات ف

 .وأن التعامل في السلعة الواحدة متكرر وآثير, ومن المقدرات المثلية, صالحة للادخار
 

ة          : الأسعار – 2 , إن السعر في الإسلام عموما يتقرر بالتراضي في سوق مفتوحة معلوم

دين   ا للمتعاق ة ظروفه لا احتك , آاف ش, ارف د     , ولا نج طة أح للة بواس ات مض ديم معلوم ولا تق

ى جانب              . ولا استغلال  , ولا غش  , )تحريم التلقي   (المتعاقدين   ه إل ال البورصات فإن ا في أعم أم

رات                 ذه التغي دخل بسبب ه , اشتراط أن تكون الأثمان عرضة للتغير ليجد المتعاملون فرصتهم للت

ل      , رض فعلي فإن هذه التغيرات قد لا تنبيء عن طلب أو ع          ة تمث بل مجرد تحسين الأحوال الجوي

ي           , عاملا من عوامل تقلب الأسعار      ع فعل ه المضاربون آواق ا يتبع ك عم اع وسائل      , ناهي من إتب

ر مشروعة ة وغي ار, ملتوي داع والاحتك ذب والخ بن والك دليس والغ أنه أن , آالت ا من ش ل م وآ

د           , رباحلجني أآبر قدر من الأ    , يؤدي إلى مزيد من فروق الأسعار      ة السوق نفسها ق ل إن طبيع ب

ا            , تؤدي إلى تقلب الأسعار    أثير عليه , ليس بسبب التراضي أو تقابل قوى العرض والطلب دون ت

بل إنه ربما يدفع الطمع بعض المضاربين والتجار          , آما يدعى البعض في تحديد مزايا البورصة      

ع السعر           رهم بقطع         ث , إلى الانتظار بالسعر المعلق حتى يقل العرض ويرتف ع أوام م يصدر الجمي

دة رة واح ات, السعر م ر المبيع ة العرض, فتكث د آمي بط السعر, وتزي ك , ويه ل ذل ع قب ا ارتف آم

اجين   ود من المحت ا موج ي عليه ب الحقيق ودة والطل م أن السلع موج بالإمساك عن القطع رغ

 . إليها
 

تثمار  – 3 ل والاس ي ا    : التموي لعة ف احب الس ة ص ق بحاج لم يحق لإن الس , لتموي

ا يسمى                , والمشتري في الاستثمار بصورة مباشرة       ى م ات البورصة فهي تنصرف إل ا عملي أم

ل       ) أي تمويل الوسطاء من المضاربين    (بالتمويل القانوني    ة التموي ع تكلف ا يرف ى    , مم ويتوجه إل

 .تحقيق رغبة المضاربين في الاستثمار وجني فروق الأسعار
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ة     , ياع الأموال إن المخاطرة تؤدي إلى ض    : المخاطرة رر والجهال أتي من الغ ا زاد  , وهي ت وآلم

وال       , الغرر زادت درجة المخاطرة    الات ضياع الأم ان الإسلام حريصا     , وزادت معها احتم ذا آ ول

م شرع السلم آرخصة     , أو المعدوم, ومنها بيع ما لا يملك, على تحريم آل معاملة فيها غرر     –ث

ود       , وهذا غرر , ة إليه استثناء من عدم جواز بيع المعدوم للحاج       ولذا شرط في السلم شروط وقي

دا في حدود ضيقة              , تخرجه عن أن يكون مطلق بيع المعدوم       ه استثناء مقي . وتكسبه سمة تجعل

ب    ل جان ن آ رر م ه الغ ي البورصات فيحوط ل ف ع المؤج ا البي روع  , أم ن الأصل آالمش و م فه

ى السلعة         ثمن  , ولا سلعة  , الوهمي حيث تعامل عل ال  . ثمن مقبوض أو محدود      ولا  , ولا ب ولا يق

تمرة  رة ومس أن البورصة سوق آبي لعة , ب ى الس ة بحصوله عل ى ثق ائع عل ر , والب ك أم لأن ذل

ر بعض التجار أو المضاربين السلعة                , محتمل قد يحدث وقد لا يحدث       د يحتك ه ق ل إن وا  , ب ليوقع

ار والم       , البائعين على المكشوف   ر صلة      , يسر وبالتالي يضمن التعامل بهذا الشكل القم ا أآث وهم

 .بالغرر والمخاطر وآل أموال الناس بالباطل
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 الفصل الثاني
 

 الإطار الاقتصادي للسلم
 

 :مقدمة

 

ا      –إن مجال الاقتصاد      ا وتطبيق ة إشباعها للاحتياجات             – علم وارد المتاحة وآيفي  هو الم

ددة وعات   , المتع اول موض تم تن ة ي ذه الكيفي اج: وبه ل, آالإنت ادل, تثماروالاس, والتموي , والتب

تهلاك  ية  . . والاس ادية الرئيس ائف الاقتص مى بالوظ ا يس ادي  , مم ار الاقتص إن الإط الي ف وبالت

ا  , من حيث تحديد المجالات الاقتصادية التي يمكن أن يطبق فيها         , للسلم يتعلق بهذه الوظائف    وم

د ضوابط الت    , يتعلق بهذا التطبيق من قضايا تفرضها الظروف المعاصرة        طبيق في نطاق      وتحدي

ره     ل الاقتصادي                    , الإطار الشرعي السابق ذآ ان التحلي ذا الفصل مع بي ا سنتناوله في ه ذا م وه

 :وذلك في المباحث التالية, من حيث آثاره على الوظائف الاقتصادية الرئيسية, للسلم
 

 .قضايا التطبيق المعاصر للسلم: المبحث الأول

 .التحليل الاقتصادي للسلم: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 

 قضايا التطبيق المعاصر للسلم
 

دين              : مقدمة وم ال ى ي ة إل د تطبيق        , من المقرر أن الشريعة الإسلامية حاآم زم عن ذا يل ول

ره                   ا ورد في الإطار الشرعي السابق ذآ زام بم ولكن يلاحظ أن    , السلم في الوقت المعاصر الالت

لم أورد اولهم لموضوع الس د تن رواد عن اء ال ي الفقه ان يحدث ف ا آ ة لم ة وصورا فقهي وا أمثل

ديهم                , أزمانهم ان موجودا ل ا آ اير م وان , ونظرا لأن الظروف المعاصرة أفرزت أمورا جديدة تغ

ه من المناسب أن نحاول           , عقد السلم لم ينل حظا آبيرا من الدراسة في الوقت الحاضر               ذا فإن ل

ا      وليس بخاف أن باقي القضاي, إبراز أهم القضايا والرواد   ا آم ى تطبيقه ا والمسائل لا خلاف عل

ك المسائل       , لأنه لم يستجد ما يتطلب إعادة النظر فيها    , وردت لديهم  ى تل ا سنقتصر عل ذا فإنن ول

 :وآل ذلك سنتناوله وفق الترتيب التالي, التي تتطلب إعادة النظر

 

 . مجال تطبيق السلم والقضايا المتعلقة به: الفرع الأول

 .ف في المسلم فيه قبل قبضهالتصر: الفرع الثاني

 .قضايا التطبيق المعاصر للسلم في البنوك الإسلامية: الفرع الثالث

 

 .مجال تطبيق السلم والقضايا المتعلقة: الفرع الأول
 

 :  قضايا تطبيق السلم في المجال الزراعي–أولا 
 

 : نوع المنتجات الزراعية التي يجوز السلم فيها–أ 
 

ات   ة المجتمع را لطبيع رواد    نظ اء ال ا الفقه د فيه ي وج ات   ,  الت ا مجتمع ث آونه ن حي      م

المجال     فإن هذا   , وما يتصل بها من تربية الحيوان والصيد بدرجة آبيرة        , تعتمد على الزراعة  

وآيفية       من حيث تحديد ما يصلح للسلم منها        , لقي منهم عناية آبيرة عند بحث مسائل السلم       

 ,آالقمح والشعير والأرز والقطن: التقليديةفتناولوا المحاصيل , ضبطها
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ه  ب  :  والفواآ ال والعن فرجل والبرتق وز والس يخ والم ان والبط روات, آالرم : والخض

 . . . آالخيار والقثاء والبصل 
 

ا          ات ومنتجاته ور         : آما تناولوا مسائل السلم في الحيوان ود والطي بن والجل ل اللحم والل مث

ذي    , ثم عسل النحل    , . . وة المائية من الأسماك واللؤلؤ      والثر. . ومنتجاتها من البيض     الأمر ال

 .إن ما ذآروه يغطي معظم المنتجات الزراعية والحيوانية: يمكن معه القول 
 

ا    ارة هن ية المث ن القض ذه        : لك ض ه ي بع لم ف واز الس ول ج وا ح اء اختلف و أن الفقه ه

 . . . يض والب, واللحم, والحيوان, والبطيخ, مثل الرمان: المنتجات
 

ذه                     ى ضبط صفات ه درة عل درة أو عدم الق ل بالق ه معل ذا الاختلاف نجد أن وبالنظر في ه

ثلا   , آالبطيخ: ففي بعض الفواآه  , المنتجات ومقاديرها  ان م دم الجواز         , والرم ول بع , نجد من يق

ا من   , لأن فيه الصغير والكبير   , ولا يمكن ضبطه بالعد   , ولا يوزن , يعلل ذلك بأنه لا يكال     ول   أم  يق

الجواز ارب , ب ا يتق ك مم ن ذل را م أن آثي ه ب ل رأي الكبر والصغر, فيعل ارب , ويضبط ب الا يتق وم

 .يضبط بالوزن
 

ة     –فإن تعليل من يرى عدم جواز السلم فيه         , أما بالنسبة للسلم في الحيوان      – وهم الحنفي

ه    فات في ل الص بط آ ة ض دم إمكاني ى ع ي عل بط  , مبن ة ض ليمهم بإمكاني ن تس الرغم م در فب  الق

ة   الوا , والصفات الحي ة                 : " ق اني الباطني ار المع ة باعتب احش في المالي اوت ف ه يبقى تف د  , فإن فق

اني       , يكون هناك فرسان متساويان في الأوصاف المذآورة       ويزيد ثمن أحدهما زيادة فاحشة للمع

 ".فيفضى إلى المنازعة المنافية لوضع الأسباب, الباطنية
 

ة  ية أن عملي ذه القض ا ه بية ورأين ألة نس بط مس بطه   ,  الض ديره وض ن تق م يمك ا ل لأن م

فات  ابقا –بالص ر    – س ت الحاض ي الوق ديره ف بطه وتق ن ض اييس  ,  يمك دم المق ع تق واء , م س

اييس الجودة   , أو المقاييس النوعية  , المقاييس الكمية  ا       , آمق ل سلعة خبراؤه سواء  , وأصبح لك

ى أسس        ,  والدراية أو أهل الخبرة  , أو الطب البيطري  , في المجال الزراعي   ه عل وآلهم يقوم بعمل

 الأمر الذي يمكن معه ضبط هذه المنتجات وأوصافها بدقة, علمية متفق عليها
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اهرا , لا تتفاوت آثيرا  ا لقاعدة ضبط الصفات     , والتفاوت اليسير لا يؤثر على الثمن تأثيرا ظ طبق

زراعية والحيوانية في العصر  وبالتالي فإننا نرى جواز السلم في آل المنتجات ال , السابق ذآرها 

ى      , الحاضر الذي تمثل فيه هذه المنتجات أحد أهم أرآان الثروة الاقتصادية           وهذا الرأي مبني عل

ا جاز                          " الرأي الفقهي    م بالسلعة التي سلف فيه ا أهل العل ه صفة يعرفه ا وقعت علي بأن آل م

 ".السلف
 

 :  تقديم الثمن عينا–ب 
ان رأس ال         ه إذا آ دا فلا مشكلة       من المقرر أن ال نق ا           , م ال عين ديم رأس الم م تق ا إذا ت , وأم

ديم   , مثل التقاوي والبذور والأسمدة   : وصورته في المجال الزراعي تقديم مستلزمات إنتاج       أو تق

ا           , صغار الحيوان في حالة الإنتاج الحيواني      دلان إحدى علتي الرب ا  , فإنه يشترط ألا يجمع الب آم

 : نجد الآتيوبتطبيق ذلك تفصيلا, سبق ذآره
 

ثلا      : في حالة الإنتاج الزراعي    – 1  أمر  –فإن تسليم أسمدة أو منفعة آلة زراعية في قمح م

ائز  , أما تسليم تقاوي قمح من منتجات المزرعة , جائز ر ج ه من جنسه و   , أو غيرها فإنه غي  لأن

ان سيأخذ   ولأنه إذ, وهي علل الربا باتفاق الفقهاء, ولا تختلف منافعه, ويكال ويوزن , مطعوم ا آ

ه قرض    , نفس الكمية التي سلمها فالعملية قرض وليست سلما      ده   , لأن الشيء في مثل و عق ول

اء    دى بعض الفقه لم لا يصح ل ظ الس ا   , بلف ه رب ر فإن يأخذ أآث ان س ل  , وإن آ اع التفاض لاجتم

 .والنساء
 

ة    , وصورته أن يقدم رأس المال إما أعلاف      : في حالة الإنتاج الحيواني    – 2 ة أو أدوي , بيطري

 .وهذه لا مشكلة فيها, أو خدمات في حيوانات من جنس الموجود في المزرعة
 

رة سلما أو العكس                 ا آبي دى        , أما لو أسلم حيوانات صغيرة ليأخذ منه إن الأمر يختلف ل ف

دم جواز السلم      , فهي لا تجوز عند الحنفية من الأصل       , الفقهاء بحسب علة تحريم الربا لديهم      لع

 .لأنه لا ربا في الحيوان عندهم, ز لدى الشافعية والحنابلةوتجو, في الحيوان
 

ة      , أما المالكية فلهم تفصيل يقول بالجواز ويحسن ذآره تفصيلا         زارع تربي نظرا لانتشار م

 : أما أقوالهم في ذلك فهي, ولذا يمكن الأخذ به, الحيوانات والطيور في جميع البلاد الإسلامية
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دين ولا شيئا        : "  السلم قالوا  عند ذآر الشرط الثاني من شروط      امين ولا نق أن لا يكونا طع

العكس ه أو أجود آ ر من ا" في أآث د لا استثناء منه ام والنق ا في , فهي بالنسبة للطع ا غيره أم

ولهم        : " قولهم ه بق ار          : " ولا شيئا فإنهم أوردوا استثناء علي اره الحم ة آف إلا أن تختلف المنفع

د السير في                    , روالفاره جيد السي  , في الأعرابية  اره وهو جي ار الف ه يجوز أن يسلم الحم يعني أن

افع يصير الجنس الواحد آالجنسين           , الحمارين فأآثر غير الفارهين وبالعكس     , لأن اختلاف المن

ل                  ا آالخي افع فيه ار اختلاف المن ات ومعي بعض الحيوان ة    , ثم ذآروا أمثلة أخرى ل ار المنفع ومعي

القوة     , والشاة بكثرة اللبن  , رة الحمل ومعياره آثي , والجمل, فيها السبق  رة ب وا    . . . والبق م انتقل ث

وان إلا           , وآصغيرين في آبير وعكسه   : " إلى حالتنا بقولهم   بمعنى أنه يجوز سلم صغيرين الحي

"  : لكنهم أوردوا قيد على هذه الحالة بقولهم      " لاختلاف المنفعة , ى في آبير من جنسه    نث يست ما

را                بأن"  إن لم يؤد للمزابنة    ه الصغير آبي ى أن يصير في ه     ,  يطول الأجل المضروب إل د في أو يل

ه     , منع لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل      , الكبير صغيرا  ال ل ه ق ذا       : فكأن ذا لأجل آ إن  , اضمن ه ف

ك     ى      , مات في ذمت اد إل ك بضمانك       , وإن سلم ع ه ل اني      , وهو باطل   , وآانت منفعت ه في الث وأدائ

 ". ولا يدري أيخرج منه أم لا,  على صغير يخرج منهخذ هذا: للجهالة فكأنه قال له

 

 : التعاقد سلما على منتجات مزرعة معينة–ج 
 

ليم  ى التس درة عل رتبط بشرط الق ذه القضية ي ات , وأساس ه ددت المنتج ه إذا تح ك أن ذل

ذر التسليم  , المسلم فيها بإنتاج مزرعة معينة فقد تصيبها جائحة   ه     , فيتع ك غرر لا حاجة إلي وذل

ذلك مسألتين       , السلم في   اء ل ى   : ويضرب الفقه ة         " الأول ة معين اني   " السلم في ثمر قري " والث

ه     ازوا        " السلم في حائط أو بستان بعين ذين أج ة ال دا المالكي ا ع ثلاث م دى ال وع ل ا ممن وآلاهم

 : السلم في ثمر بستان بعينه بشروط هي
 

ا         –وشرط   . . .  بعينه   – بستان   –من المدونة أنه يجوز السلم في حائط        "   إن سمي سلما لا بيع

 :فالشروط هي" وشروعه وإن لنصف شهر, ولمالكه, وآيفية قبضه, وسعة الحائط,  إزهاؤه–
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رة        , وهو بداية الطيب  ,  أن يكون السلم بعدما أزهى     – 1 ففي البلح الزهاء ظهور الصفرة أو الحم

 .فيه
 

 . آبر مساحة البستان أو المزرعة– سعة الحائط – 2
 

 .ولو شرط أخذ الجميع في يوم جاز, ن آيفية القبض متواليا أو متفرقا بيا– 3
 

 .وهي خمسة عشر يوما,  الشروع في أخذ المنتجات مدة الحد الأدنى للأجل المقدرة لديهم– 4
 

إذ قد لا يبيعه المالك     , تاجر فاآهة مثلا  :  أن يتم عقد السلم مع مالك البستان وليس مع غيره          – 5

 .سليمللتاجر فيتعذر الت

 

 .ونرى أن تقدير المالكية لشرط القدرة على التسليم جدير بالأخذ في الوقت المعاصر

 

 : من يتم التعاقد معه–د 
وبالتالي يجوز   , من المعروف أنه ليس شرط أن يكون المسلم إليه مالكا لأصل المسلم فيه            

ولكن في العصر     , وهو أمر مقرر ونعترف به    , التعاقد مع غير المزارع على محصولات زراعية      

ليم , الحاضر ارات ضمانات التس وك الإسلامية ولاعتب لم بواسطة البن ق الس ي ظل تطبي أو , وف

د            , القدرة عليه آشرط من شروط السلم      تم التعاق رى أن ي ا ن ال فإنن وفي ظل التخصص في الأعم

ه  لأن غيره يصعب   , على منتجات زراعية  مع من يملكها أو مع مزارع أو تاجر يتعامل فيها              علي

ك في منازعات         , الحصول على سلعة مناسبة بأسعار مناسبة       ع البن ا يوق رأي مبني      , مم ذا ال وه

دم التسليم             : السابقة) ج(على ما قاله المالكية في الفقرة        ادة المخاطر بع ة زي ه في حال أن لا  , أن

 .ل فيهاوالعرف أن يشتري الإنسان السلع من الذي يتعام, ولأن هذه هي العادة, يسلم إلا لمالكه

 

 :قضايا تطبيق السلم في المجال الصناعي: ثانيا
ين السلم والاستصناع             : لقد سبق القول   دور ب ة   , إن عقد السلم في الصناعات ي          وأن الثلاث

 :وهذا ما سنتناوله في الفقرة الآتية,  يعتبرونه سلما–ماعدا الحنفية   –
 

اء السلم في الصناعات           ل: نوع المنتجات الصناعية التي تكون محلا للسلم       ) أ( ر الفقه د ذآ ق

اج السائدة     ة الإنت وا في    , بأمثلة لبعض المنتجات التي آانت في أزمانهم وطبقا لطريق ذا اختلف ول

 :وهذا الخلاف يرتبط بأمرين, السلم في بعض المنتجات الصناعية بين الجواز وعدمه
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ادة   فالأولى ,  تعدد أو عدم تعدد الخامات الداخلة في المنتج    :الأول وهي المنتجات المصنعة من م

ا             ة وهي المصنعة        , خام واحدة آالسيوف والثياب وهذه لا خلاف على جواز السلم فيه ا الثاني أم

وط     " أو ما يعبر عنه في آتب الفقه        , من خامات مختلفة   ه لا       " بالسلم في المخل ه أن م علي والحك

ا  : " رآما يقول ابن قدامة في المغني والشرح الكبي, يجوز السلم فيه   ولا يصح فيها يجمع أخلاط

زة  ر متمي د " مقصودة غي ود قي را لوج زة " ونظ ر متمي ي " مقصودة وغي لم ف م الس إن قس ف

 :المختلط إلى أربعة أقسام هي
 

م الأول ود: القس تلط مقص ز, مخ ان , متمي ن وآت ن قط وجة م اب المنس ن , آالثي أو قط

 .وإبرايسم فيصح السلم فيها

 

ح  , آالأنفحة في الجبن   , في نفسه , وليس مقصودا , مصلحتهما خلطه ل  : القسم الثاني  والمل

 .فيصح السلم فيه, في العجين

 

زة       : القسم الثالث   ر متمي اجين     , أخلاط مقصودة غي د والمع ة والن فلا يصح السلم      , آالغالب

 .فيها
 

اء    , ما خلطه غير مقصود ولا مصلحه فيه      : القسم الرابع  فلا يصح    , آاللبن والمشوب بالم

لم في ات   , هالس دة خام ن ع ون م ذي يتك تج ال وط المن ي المخل ع ف ة المن ذا يتضح أن عل  –وهك

ه غش  ع لأن تج–بخلاف القسم الراب ي المن ة ف ات الداخل ز الخام دم تميي دم ,  هو ع الي ع وبالت

 .إمكان ضبط بالصفات والقدر بما يؤثر على جودة السلعة ونوعيتها
 

ول       ز مكون    : وفي الوقت الحاضر يمكن الق ا           إن تميي را سهلا ومتعارف ات السلعة أصبح أم

ه               , ويمكن لأهل الصنعة ضبطه   , عليه تج مكونات ة المن ى أغلف بل إنه تصدر به نشرات ويكتب عل

وهذا القول بالجواز مبني على ما قاله الفقهاء        , وبالتالي فإن السلم فيها جائز    , تفصيلا وبكل دقة  

زان فلا خي          : " القدامى أنفسهم  ا مختلطين لا يتمي ل        وآان ا من قب ا إذا     ر في السلف فيهم  أنهم

ز          " اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر      ان التميي انتفى عدم إمك ا الآن ف ذلك , أم ا               وب  قلن

 .بالجواز
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ا                    : الثاني د المنتجات التي يجوز السلم فيه رتبط بتحدي ذي ي ة    , أما الأمر الآخر ال فيتعلق بطريق

اج  ى إ  , الإنت ه عل ؤثر في ا ت اييس محددة   وم تج بمق د المن ة تحدي اج   , مكاني ه في ظل الإنت حيث إن

ى         , اليدوي بالكامل يصعب تحديد مواصفات المنتج      لأن تكراره بنفس المواصفات أمر يصعب عل

وا    , ولما آانت طريقة الإنتاج اليدوي هي السائدة في الماضي         , العامل اليدوي  إنهم اختلف ذلك ف ل

ا واز السلم فيه ول صاحب , في ج اجفيق ي المحت زاؤه: " مغن لم في مختلف أج , ولا يصح الس

 ".ومعمول نحو آوز وطست ونحوهما آالأباريق, وجلد على هيئته) وهي القدر(آبرمة معمولة 
 

بطها       ذر ض فات ولتع ع الص وزن م اع ال درة اجتم واز بن دم الج ل ع ت   , ويعل ي الوق النظر ف وب

اء           وذ, المعاصر فإنه يمكن القول بجواز السلم فيما منعوه        الآلات وبن تم ب لك لأن المنتجات الآن ت

ا               , على مواصفات محددة سلفا وطبقا لمقاييس معروفة غاية في الدقة ومتفق على بعضها عالمي

در أن         ) اسطمبات (وحتى الإنتاج اليدوي في آثير منه يتم وفق رسوم             ى قوالب محددة وين وعل

ازوا          وهذا القول بالجواز يستند إلى    , يتم إنتاج منتج يدوي آامل     دامى حيث أج اء الق وال الفقه  أق

 .السلم في الأسطال المربعة لعدم اختلافها وفيما صب في قالب
 

ولقد , وترتبط هذه القضية بشرط القدرة على التسليم      : السلم في منتجات مصنع بعينه     ) ب(

ه أو العامل        (أوردها فقهاء المالكية تحت مسألة        ين المعمول من , في السلم في الصناعات       ) تعي

ه       ولقد ولهم                   ,  اختلفوا في جواز السلم في ا جاء في ق الغرر آم ك ب ل ذل م يجزه عل إن  : " فمن ل ف

و                              م يجز ول ه ل ة أو شرط عمل رجل بعين ه أو ظواهر معين د بعين شرط عمله من نحاس أو حدي

ك الأجل أم    , لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد والنحاس والظواهر      , نقده ى ذل أو يسلم ذلك الرجل إل

ل الأجل فيبطل السلف                  , ررفذلك غ , لا ل الأجل أو يموت قب ه قب ه ل ومن أجاز   , إذ قد يسلم فيعمل

ين           : " السلم فيه قال   ر مع ه غي ه      , إن آان الصانع معينا والمصنوع من د  , وهو لا يستديم عمل فق

 ".أعطوه حكم السلم في الأجل وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة 
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 آخر هي أنها عادة أو عرف في مجال النشاط          والضرورة آما يوضحها الكاتب في موضع     

ول ا يق وى  : " آم ا البل م به ة تع ذا نازل ي ه ن    , وف ر م وه الحري راء وج أنهم ش ار ش إن التج ف

 " . وشأنهم دفع الحرير للصباغ, الحرارين والحمائل من الحمائليين
 

ر      انعون غي ه المم ا يتخوف من د أن م ور معاصر نج ن منظ ية م ذه القض ي ه النظر ف وب

 من خلال ورشة     – يدويا   –حيث إنهم أصدروا الحكم في وقت آانت الصناعات آلها تتم           , ودموج

أما نمط الإنتاج المعاصر فهو من خلال شرآات آبيرة ومصانع ذات          , صغيرة يعمل فيها صاحبها   

ددة  روع متع ى    , ف ه يخش ل بعين ى عام ا عل اج فيه ف الإنت ل   –ولا يتوق ن العم ه ع ن انقطاع  م

ا اء أو غيره ذه المصانع– بالوف ي ه اج ف اع الإنت تم ,  انقط ا ي ي أغلبه ورش الصغيرة ف ى ال حت

القرى    , العمل فيها بواسطة عدد من العمال ولا يستقل احدهم بكل العمل           وهذه المصانع شبيهة ب

ا لتحقق عدم الانقطاع                   الي  , أو المدن الكبيرة التي أجاز الفقهاء بالإجماع السلم في ثماره وبالت

ثلا       يمكن القول بالسل   ه تحمل اسم الشرآة آناشيونال أو سانيو م مع  , م في منتجات مصنع بعين

 : مراعاة ما يلي

 

ى                – 1 ا عل اج فيه رة والصغيرة التي لا يتوقف الإنت  أن ذلك ينطبق على منتجات المصانع الكبي

 .عامل بعينه

 

عة   – 2 ة أو الس ل والطاق ل والمودي تج بالكام د المن اة تحدي فات  ,  مراع ة المواص زة وآاف الممي

 .مثل بلد الإنتاج وسنته, الأخرى

 

ود   – 3 ل موج ى مودي لم عل تم الس ا    ,  أن ي وديلات تباع اج الم ف إنت رآات توق ض الش , لأن بع

 .وبالتالي ينقطع وجوده

 

اج) ج( ال السلم خدمات أو مستلزمات إنت ديم رأس م رتبط بشكل ألا : تق ذه القضية ت وه

ذلك   –على اختلاف المذاهب فيها آما سبق القول         –يجمع بين البلدين إحدى على علتي الربا          وب

 :يمكن تصور مسائل هذه القضية في الآتي
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ة       -1 وين       , إذا أسلم مستلزمات إنتاج في منتجات معين دخل في تك ذه المستلزمات لا ت وآانت ه

تج ا لملابس, المن ى مصنع ملابس ثمن ة إل ود للقوى المحرآ ل تسليم وق دم , مث ائزة لع ذه ج فه

 .ا لدى جميع المذاهبوجود علة رب
 

ه    -2 لم في تج المس ناعة المن ي ص دخل ف دة ت لم خاصة واح ال الس ان رأس م ل , إذا آ ل آ وتمث

دى        ,أو غزل قطن في نسيج قطن     , آتسليم قطن في غزل قطن    , المنتج  فإن هذه القضية نوقشت ل

أل           , المذاهب الثلاثة في باب الربا     سلم  " ة  أما المالكية فناقشوها تفصيلا في باب السلم تحت مس

ه        , المصنوع في أصله   ه          , وسلم الأصل في المصنوع من ا يخرج من اء  " أو سلم الشيء فيم وبن

ارب          – في غير الطعام والنقدين      –على رأيهم في علة الربا       اق أو تق  في الجنس الواحد وهي اتف

ة أو بالصنعة        –أما إذا اختلفت المنافع في الجنس الواحد        , المنافع ا خلق   فيجوز سلم بعضه      –إم

 :آالآتي) تسليم الخامات في منتجات منها(ولذلك آان رأيهم في مسألتنا هذه , في بعض
 

ة              –" هين الصنعة   " إذا آان المصنوع     - ؤثر في عين الخام ,  بمعنى أن عملية الصناعة لا ت

ا لأصلها       تج  ( لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر             –ويمكن إعادته ة أو المن ذلك   , )الخام وا ل ومثل

ان أو عكسه      بسلم الكتان    ه سلم   , لأن الصنعة لا تخرج المصنوع عن أصله     , في غزل الكت فكأن

 .ولا اختلاف في المنفعة, شيئا في شيء من جنسه
 

ة وأدت           " إذا آان المصنوع غير هين الصنعة        - ة بين بمعنى أن عملية التصنيع قد أحالته إحال

رة أخرى  وأنه لا يمكن إعادة المنتج, إلى اختلاف منفعة المنتج عن الخامة   وا  ,  إلى أصله م ومثل

ه عن أصله            : " له بصناعة النسيج في قولهم     رة تنقل ا  " لأن الصنعة في النسيج معتب أي آأنهم

 : ثم فرقوا بين حالتين, جنسان مختلفان لا ربا بينهما

 

 فهذا جائز بلا , أي المنتجات في خامها, إذا قدم المصنوع سلما في أصله: الحالة الأولى
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ة الثا ةالحال نوع: ني ي المص نوع ف ل المص دم أص لم, إذا ق ال س ات رأس م دم الخام , أي ق

ه  لما في ا مس ألة  , ومنتجاته ذه مس ه  " فه رج من ا يخ يء فيم لم الش رط  " س ا بش د أجازوه ولق

ود              : " مراعاة الأجل آما جاء في قولهم      ذي لا يع . وإن قدم أصل المصنوع الغير هين الصنعة ال

ه         , في ثوب منسوجة فإنه يعتبر الأجل     وجعل رأس مال للمصنوع آكتان      .  ل في إن أمكن أن يجع ف

ة      ا يفضل       , غير المصنوع مصنوعا منع للمزابن ارة بم ه إج ان  , لأن ا      , إن آ ه مجان , وإلا ذهب عمل

ه           اذفإ, أي أنه قدم قطنا آرأس مال سلم في نسيج قطن         " والإجازة   ا يمكن في آان أجل السلم مم

يجا كصناعة القطن نس ع ذل ه لأن الأم,  من تأجر الصانع لصناعة مادت ه اس , ر لا يخرج عن أن

ل            . وإلا ذهب عمله مجانا   , وأجرة الصناع بما يفضل منها إن آان       ان الأجل في السلم أق أما إذا آ

 .من الأجل اللازم للصناعة فإنه يجوز السلم

 

تج– 3 وين المن دخل في تك ات ت ة خام دة من جمل ة واح ال خام ان رأس الم ر ,  إذا آ وآانت غي

ذاتها  مقص وط وأزرار لمصنع ملابس في                   , ودة ل ائز آتسليم خي ك ج إن ذل تج ف ل لمصلحة المن ب

تج             , ملابس ة الرئيسة في المن دم الخام و ق ا ل ذآور أو أخشاب لمصنع           , أم آأقمشة للمصنع الم

اث د    , أث ي البن اه ف ا ذآرن ام م ه أحك ري علي إن يج ابق) 2(ف ناعات  . الس ي الص ه ف ى أن ويراع

ة لا يجوز ال ه أو العكسالغذائي ي مصنوع من ام ف ال طع رأس م ى المصنع , سلم ب أن يسلم إل آ

اح          , أغذية تفاح  ة        , أو خضروات ثمن سلم في علب عصير تف ولا " أو خضروات مطبوخة معلب

ة بمطبوخة            ر           " يجوز بيع أصله بعصيره ولا معلبة نيئ ان العصير أآث ا إذا آ ة يجيزونه والحنفي

 .مما في التفاح من عصير

 

 : التصرف في السلم قبل قبضه: نيالفرع الثا
 

وذلك في الجزء الشرعي , لقد سبق أن بينا آراء الفقهاء في التصرف في السلم قبل قبضه      

, أما المالكية فقد أجازوا التصرف , وعرفنا أن جمهور الفقهاء لا يجيزون ذلك      , من هذه الدراسة  

 .خاصة بإعادة البيع بشروطهم المذآورة سلفا
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ل           أما إعادة بحث ه    ر وسيلة تموي ا أن السلم يعتب ا عرفن والظروف  , ذه النقطة هنا فهو أنن

رة             ر من م داولها أآث الي هل يجوز مع الأخذ          , المعاصرة تقتضي وسائل التمويل إمكانية ت وبالت

بمعنى أنها  , وليس ابتدائية , برأي المالكية استخدام عقود السلم آصكوك تمثل أداة تمويل ثانوية         

بل يتحول المسلم إلى مسلم غليه ببيع ما سبق أن أسلم           ,  المسلم إليه الأول   لا تقتصر على تمويل   

 .فيه وهكذا ؟
 

ونس     ي ت دة ف ة المنعق ة الثاني دوة البرآ ي ن ذه القضية ف د طرحت ه  – 1405صفر ( لق

و آانت    :  بمثال ملخصه –وقد شرح مقدم البحث تصوره حول هذه النقطة         ) 1984نوفمبر   ه ل أن

ة                      تتعامل ف  ) أ(الشرآة   ا بمائ ع سلما موازي ة ألف دولار وتبي غ مائ ي السلم وتشتري سلما بمبل

دل        , وستة آلاف دولار لمدة ستة شهور        ام بمع ذا أن يتحقق خلال الع ى ه إن معن  دولار 1000ف

هريا لم    , ش ة الس ون حص ه تك اء علي لم (وبن د الس هر    ) أو عق ي أول ش ي ف دة فه ة متزاي بقيم

وبذلك يمكن تداول صكوك السلم بسعر متزايد يمثل         . . . دولار   102000 وثاني شهر    101000

لية  ة الأص ي مضت  + القيم رة الت ن الفت اح ع ن   , الأرب ا م ي فيه الرأي الفقه ث ب ب الباح وطال

 .أعضاء الندوة لإمكان تطبيقها في البنوك الإسلامية
 

 :ولقد أجابت هيئة العلماء بالندوة على هذه القضية بالآتي

 قبل قبضهلا يجوز بيع المسلم فيه  -1

ع السلم               -2 ربط في بي ه دون أن ي ا أسلم في لكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس م

 .بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر

ة    –ولا يجوز اتخاذ هذا العمل       -3 رة الثاني ارة – الجائز في الفق ز استثناء    ,  تج لأن السلم أجي

 . المنتجين ويسدها جواز السلم آحالات فردية دون الاتجار بهة من القواعد الأصلية لحاج

ى الاتجار         -4 دعو إل رى ت فإذا جدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة آب

ة     –به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع         درها رقاب  جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تق

 .هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
 

ا              وبالنظر ف  ى م ادا عل ى بالأخذ اعتم دم أول وى المتق ة الفت ي هذه القضية نجد أن رأي هيئ

بعض الآخر        , ذآر بالمناقشات في الندوة    رة بنيت       , وذلك في بعض جوانبه دون ال خاصة أن الفك

ر محقق              ى فرض غي ربح       , في تحديد سعر صك السلم عل ة ال ع و معلومي د سعر البي وهو تحدي

 . ة الصك بمرور الزمنسلفا وإضافة جزء منه على قيم
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ا                      ذا م ا؟ ه وك الإسلامية لاستثمار أمواله لكن هل معنى هذا أن صيغة السلم لا تناسب البن

 :سنوضحه في الفرع الثالث

 

 :قضايا التطبيق المعاصر في البنوك الإسلامية: الفرع الثالث
 

ى ال     , إن ما ذآرناه حتى الآن في البحث يتناول السلم من حيث هو               جهة التي    دون نظر إل

زام              , تقوم بالتعامل به   ى جانب الالت ه إل وفي حالة قيام البنوك الإسلامية بالاستثمار في السلم فإن

 :فإن هناك بعض القضايا الخاصة منها, بما سبق ذآره
 

 . مناسبة السلم آإحدى صيغ الاستثمار في البنوك الإسلامية– 1

 .سلامية الجوانب التنظيمية لتطبيق السلم في البنوك الإ– 2

 . بعض المجالات الحديثة لتطبيق السلم في البنوك الإسلامية– 3

 . أهم ضوابط تطبيق السلم في البنوك الإسلامية– 4
 

 :وفيما يلي نوضح أهم جوانب هذه القضايا

 

 :مناسبة السلم آإحدى صيغ الاستثمار في البنوك الإسلامية: أولا
 

ة إن دور البنوك عموما آمؤسسات مالية تعمل في  دخرات    ,  الوساطة المالي ع الم هو تجمي

وإذا آان الاستثمار   , ثم إعادة استثمارها في صورة تقديم التمويل للأنظمة المختلفة في المجتمع          

ة     راض المعروف يغ الإق ل ص دة وبك راض بفائ ى الإق وم عل ة يق وك الربوي ي البن وك , ف إن البن ف

اجرة         : ولكن بصيغ إسلامية     , الإسلامية تقوم بالاستثمار أيضا    ل المشارآة والمضاربة والمت مث

وهي  , . . . . وتتعدد أساليب المتاجرة مثل المرابحة والبيع الآجل والسلم          , في السلع والخدمات  

 .تمارس المرابحة بالفعل في التطبيق العملي بصورة ناجحة إلى حد ما وعلى نطاق واسع
 

دا رغم النص           أما صيغة السلم فلم تطبق بعد في البنوك الإسلامية إلا في            نطاق محدود ج

ى     , عليها في النظم الأساسية لهذه البنوك آإحدى صيغ الاستثمار     ى إل وذلك راجع بالدرجة الأول

ة                  ورة الضوابط الشرعية والقواعد الفقهي أن صيغة السلم ما زالت تحتاج إلى تنقيح من أجل بل

 وفق 
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رة  ات المعاص هد   , المعطي لامية يش بلاد الإس اريخ ال ة وأن ت لم   خاص ق الس ور لتطبي  بعض ص

ى                     انتهم إل ارتبطت باستغلال أرباب الأموال لصغار المنتجين بشكل خرج بالسلم من وسيلة لإع

ى                , وسيلة لاستغلالهم  ولذلك فإنه على البنوك الإسلامية أن تعمل جاهدة لإعادة صورة  السلم إل

 .بشكل يعمل على تحقق حكمة مشروعيتها, واقع التعامل الحديث
  

اجرة آالمرابحة              ونخرج   ان السلم أسلوبا للمت وأن المرابحة تطبق     , من ذلك إلى أنه إذا آ

وك الإسلامية ي البن ق ف لم يناسب التطبي إن الس ل ف ل , بالفع ى روح العم رب عل لم أق ل إن الس ب

 . المصرفي الذي يميل إلى الربحية مع الضمان

 

 :ية الجوانب التنظيمية لتطبيق السلم في البنوك الإسلام–ثانيا 
 

 :يمكن تطبيق عمليات السلم في البنوك الإسلامية وفق أحد التنظيمات التالية

يم الأول إدارة   : التنظ ام المتخصصة ب د الأقس ن خلال أح لم م ات الس وك عملي ارس البن أن تم

سواء من حيث البحث عن أسواق السلع وتلقى الطلبات ودراستها والتعاقد           , الاستثمارات بالبنك 

ادة تسويقها        وإصدار بالتمويل  ا إذا آانت              ,  واستلام السلع وإع ة م ذا التنظيم يصلح في حال وه

 .والسلع المتعامل فيها محدودة, عمليات السلم قليلة
 

ل                    : التنظيم الثاني  ى التموي ا مقتصرا عل ة يكون دوره فيه أن يتولى البنك إنشاء شرآة تجاري

ذه الش       , سواء عند الإنشاء أو مباشرة العمل      ولى ه اجرة         على أن تت ات المت ل عملي ام بك رآة القي

ل    ع بالأج لم وبي ة وس ن مرابح ك     , . . م طة البن ي أنش ع ف ماح بالتوس يم الس أن التنظ ن ش وم

ك دوره الأساسي آمؤسسة           ا يحفظ للبن ال بم التجارية وتحقيق مبدأ التخصص في تقسيم الأعم

ة  ة وه        , مالي ة المرابح لامية بممارس وك الإس ام البن ا أن قي ة إذا عملن ورة  خاص دى ص ي إح

ول أحد               –المتاجرة   ا يق ل آم رة تتمث وادر         المسئولين  تعترضه صعوبات آبي ا في نقص الك  عنه

 .ونقص الإمكانات الفنية مثل النقل والتخزين, البشرية بالبنوك في مال تسويق السلع
 

ث يم الثال و التخصص : التنظ وة أخرى نح وك الإسلامية خط ل البن روع أو , أن تنتق اء ف بإنش

ة       بنوك م  ة الزراعي ة الصناعية       , تخصصة آالبنك الإسلامي للتنمي ك الإسلامي للتنمي ى  , والبن عل

لامية            ل الإس يغ التموي ا بص ة له ات المخصص ل القطاع ات تموي وك عملي ذه البن ولى ه أن تت

زارعين                  , المختلفة دا لصغار الم ا أو نق اج عين ل مستلزمات الإنت ومنها صيغة السلم بتقديم تموي

 .وسداد قيمتها من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية, لأخصوالحرفيين على ا
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ة                  اطق الريفي ومما لا شك فيه أن هذا الشكل من التنظيم سوف يلقى ترحيبا من سكان المن

رفيين لام   , والح اليم الإس كا بتع اس تمس د الن ن أش م م اليب   , لأنه ابون أس م يرت ن أنه فضلا ع

لتنمية الزراعية في مصر تنشئ فروعا إسلامية لها في         وهذا ما جعل بنوك ا    , المصارف الربوية 

ة اطق الريفي ن مصرف   , المن زء م ا ج ا لأنه ل معه ى التعام ون عل اس لا يقبل ا زال الن ل م بالفع

 .ربوي

 

 :  بعض المجالات الحديثة لتطبيق السلم في البنوك الإسلامية–ثالثا 
 

راد            ين الأف ى معظم السلع والخدمات       إن السلم آأحد أساليب المتاجرة يمكن أن يتم ب ,  وعل

ة    , وهذا ما يمكن أن تمارسه البنوك الإسلامية     درة التمويلي ا وللق ولكن لطبيعة الدور التنموي له

ي يمكن أن تمارسها ة الت وك , العالي ة لتطبيق السلم بفضل دخول البن اك مجالات حديث إن هن ف

 :من أهمها ما يلي, الإسلامية فيها

 

ة في          : رجيةتمويل التجارة الخا  ) أ  (  من المعروف أن السمة الغالية للتجارة الخارجي

ة           , الدول الإسلامية هي زيادة الاستيراد عن التصدير        واد الأولي ى الم , حيث يقتصر التصدير عل

أما في مجال الاستيراد فتتنوع السلع خاصة المنتجات الصناعية    , مثل القطن والبترول والشاي   

ة             أما عن تمويل التجارة     , والغذائية ارات العالمي الخارجية فإنه يتم في التصدير من خلال الاحتك

ة  واد الأولي عار الم اقص أس ات وتن ى ثب ل عل ي تعم ع , الت بلاد الإسلامية يبي ن ال ر م ا أن آثي آم

ه نظرا       , منتجاتها في الأسواق العالمية قبل إنتاجها و بأسعار زهيدة  ا في مجال الاستيراد فإن أم

ر عن                    لعدم قدرة حصيلة الصادرات      رق وهو آبي ل الف تم تموي ه ي واردات فإن ة ال على تمويل آاف

د من وقت لآخر             دول             , طريق القروض الربوية التي تتزاي رة تواجه ال ى مشكلة آبي ا أدى إل مم

 .الإسلامية ممثلة في الديون الخارجية وأعباء خدمة هذه الديون

 

ات     لذلك فإن مساهمة من البنوك الإسلامية للحد من هذه المشكلة يم           كنها أن تمارس عملي

 :السلم في تمويل التجارية الخارجية من منظورين
 

ور الأول لما   : المنظ ة س ن الدول رة أو م ين مباش ن المنتج ة م واد الأولي راء الم وم بش , أن تق

ة    عار مجزي ا بأس ويقها عالمي د تس دا , وتعي ا نق لم    , إم ال س ادرات رأس م ذه الص ار ه أو اعتب

ى سلع ص         ال    , أو العكس بتسلم السلع الصناعية سلفا          , ناعيةللحصول في مقابلها عل آرأس م

 .سلم مقابل المواد الأولية
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اني  ور الث ى         : المنظ ة إل واد الأولي ل الم لامية لتحوي دول الإس ي ال ناعات ف ام ص جيع قي تش

د التصدير      , مصنوعات ل الإسلامية              , وبذلك ترتفع أسعارها عن ك من خلال صيغ التموي تم ذل وي

دات وآلات للمنتجين                    ومنها ال , المختلفة ال السلم في صورة مع ه رأس م دفع بموجب سلم الذي ي

 .تقوم بتصديرها إلى الخارج, مقابل الحصول على منتجات صناعية منهم

 

ة    ) ب  (  دول الإسلامية يقتصر         : تمويل الأصول الثابت اج في ال نمط الشائع للإنت إن ال

ة  واد الأولي اج الم ى إنت ة, عل ناعات التجميعي التخلف  , وبعض الص ا ب اج فيه ز الإنت ي يتمي والت

 أو  –إلى حد الاعتماد على سلعة      , فضلا عن التخصص المتطرف في آل دولة منها       , التكنولوجي

ذا التخلف      ,  تمثل الكم الأآبر من إنتاجها     –سلعتين فقط    وع        , وخروجا من ه إن الأمر يتطلب تن ف

دة     الإنتاج وتحديثه ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصد         ذا  , يرها بحالتها بأسعار زهي وه

 .التحول يتطلب إنشاء مصانع ذات طاقات عالية وبتكاليف مرتفعة

 

ديل   , ومن هنا فإنه يمكن للبنوك الإسلامية المساعدة في ذلك عن طريق السلم       آأسلوب ب

ويلي أجير التم ام المصانع , للت ة لقي ة اللازم وفير الأصول الثابت ل ت ك بتموي وم البن ث يق أو , حي

ى           , لإحلالها في المصانع القديمة القائمة     وتقديم هذه الأصول آرأس مال سلم مقابل الحصول عل

 .جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات طبقا لآجال تسليم مناسبة

 

رة للإسراع                : تمويل المنتجين ) ج  (  ة الكبي ل الوحدات الإنتاجي ى تموي رغم الحاجة إل

م      ين ه غار المنتج إن ص ة ف ي التنمي ة ف ى بالرعاي بلاد     , الأول ن ال ر م ي آثي اج ف ك أن الإنت ذل

غيرة     ة ص دات إنتاجي لال وح ن خ تم م لامية ي ي   –الإس ي والحرف ال الزراع ي المج ة ف  – خاص

دول           ذه الوحدات صعوبات        , ويساهم هذا الإنتاج بنسبة آبيرة في الناتج القومي لتلك ال ل ه ويقاب

ل الحرفيين             ومن هنا يمكن لل   , في التمويل وتسويق المنتجات    ك الإسلامي أن يساهم في تموي بن

آرأس مال سلم مقابل الحصول على , وصغار المزارعين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج      

ومن المعروف أنه يتم تنفيذ أسلوب قريب من السلم في              , بعض هذه المنتجات وإعادة تسويقها    

هذا فضلا عما يمكن أن يحققه      ,  بها ويساهم في ازدهار الصناعة   . بعض الدول المتقدمة آاليابان   

ولأهمية هذا المجال فإنه يمكن     , ذلك من المساهمة في تحقيق تنمية المجتمعات الريفية والبيئية        

ة والصناعية           , إتباع التنظيم الثالث السابق ذآره     ة الزراعي وك إسلامية للتنمي تنتشر  , بإنشاء بن

 . فروعها بالمناطق الريفية وتجمعات الحرفيين
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 :  أهم ضوابط تطبيق السلم في البنوك الإسلامية–عا راب
 

اءة    ل بكف وفير التموي ي ت دوره ف ا ل وك الإسلامية محقق ي البن لم ف ق الس ون تطبي ي يك لك

ا من   , والتزاما بالأحكام الشرعية في ممارسة البنوك لأعمالها  , وفاعلية ولتطهير صيغة لحق به

 : ة ضوابط من أهمهافإنه يلزم أن يخضع التطبيق لعد, عمل المرابين

 

ى                , تأآيد للدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية     ) أ  (  ى التي تلب ات السلم إل ه عملي زم توجي ه يل فإن

 .الاحتياجات الضرورية للمجتمع بالدرجة الأولى
 

اجين             ) ب  (  لازم للمحت ل ال ه يجب التوجه للسم      , التزاما بحكمة مشروعية السلم في التموي فإن

روق                  , ئيةابتداآوسيلة تمويل    ى ف ا سبق أن أسلم وجن ع م وبذلك لا يقوم البنك بشراء وبي

ى                 , الأسعار آربح  ك إل وإلا تحول البنك إلى مضارب بمفهوم المضاربة في السلم وأدى ذل

املون مع السلم                  ذين يتع دد الوسطاء والمضاربين ال ذا فضلا   , ارتفاع أسعار السلع بتع ه

ات   عن المخالفة الشرعية ببيع البنك ما أسلم      ى عملي فيه أو شرائه قبل صورة صفقات عل

ذي اشتراه      , وهمية أو غير حقيقية    ه يمكن   , أما عند احتياجه للسيولة من أجل السلم ال فأن

 .وذلك مرتبط بالفتوى المتقدمة, أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه
 

ة               ) ج  (  نحهم التسهيلات المالي ل الوسطاء والسماسرة عن طريق م  لشراء  الامتناع عن تموي

زارعين بأسعار رخيصة           ى وبصورة          , المحاصيل الموسمية من الم ا بأسعار أغل م بيعه ث

ة السلم للسماسرة               , مصطنعة أحيانا  ى تقوي وك الإسلامية إل ؤدي البن ذلك ت ل    , وب في مقاب

 .إضعاف المراآز المالية للمنتجين الأصليين
 

لامية     ) د (  وك الإس ة البن د ممارس دل عن عر الع زام بالس لم الالت ات الس روري  , لعملي ذا ض وه

, ذلك أن تاريخ البلاد الإسلامية شهد ومازال آثيرا من حالات الاستعانة بالسلم            , بالاهتمام

رفيين ب زارعين والح داد الم ون بإم وال يقوم ا الأم ة من أرب ق فظهرت فئ ال عن طري الم

 اسم من    شراء المحاصيل والمنتجات قبل حصادها أو إنتاجها وبأسعار زهيدة جدا واقترن          

 بل إن الأمر وصل في بعض الدول, من الربا" بالمرابي " يتعامل بذلك 
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ـ   لامية آ نجلاديش " الإس ن      " ب اي م ول الش راء محص ة بش ة وأجنبي رآات محلي ام ش ى قي إل

زارعين المسلمين بأسلوب السلم بسعر يساوي  ام الحصاد% 25الم ة أي ه المعروف , من قيمت

ا لقاعدة                حيث, وهي القيمة الدنيا عادة    ى طبق ى الحد الأدن  ينزل السعر في الزراعة الموسمية إل

ذه           , على ذلك فإنه إذا آانت مدة السلم ستة شهور           , العرض والطلب  اح ه ك أن أرب ى ذل إن معن ف

 .في السنة% 600الشرآات تصل إلى 
 

ى مجال العد                    ذه الصيغة من مجال الاستغلال إل ع به ة  لذلك فإنه على البنوك الإسلامية أن ترف ال

بة عار مناس ر أس دخل   , بتقري دم الت ريعة الإسلامية هي ع ي الش ية ف دة الأساس ة إن القاع حقيق

اح               دل الأرب ين لمع د حد مع ين أو تحدي ا يعرف       , بفرض سعر مع ك للتراضي أو م رك ذل ا يت وإنم

د أحاطت الشريعة الإسلامية السوق            , اقتصاديا بالتوازن المستقر بين العرض والطلب        ذا فق ول

فلا احتكار ولا تواطؤ لا خرج ولا نجش ولا تلقى              , ضوابط التي تحقق التراضي الكامل    ببعض ال 

وإذا , وبالجملة تحرم الشريعة آل ما من شأنه أن يؤثر على التراضي المنشود             , رآبان ولا غرر  

أي شكل                  ا ب إن الأجهزة    , حاول أحد طرفي المعاملة أو غيرها التأثير على تراضي طرف منهم ف

دل               المختصة تتدخل  ل أو السعر الع ى سعر المث رد الأسعار إل رر شرعا وعقلا         ,  ل ذا أمر مق , وه

ه أو                              ل استغلال حاجة المسلم إلي ى الدرجة التي تمث ذا السعر إل زل به ك ألا ين ولكن واجب البن

 .البائع
 

ه     , إنه من المقرر أن السلم إذا طبق على نطاق واسع ووافقا للضوابط الشرعية              فسوف تكون ل

 .آما يتضح في المبحث التالي, ة على الاقتصاد القومي وعلى المتعاملين بهنتائج ملموس
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 المبحث الثاني
 

 التحليل الاقتصادي للسلم
 

ى الوظائف                  ه عل ار التي يمكن أن يحدثها تطبيق يعني بالتحليل الاقتصادي للسلم بيان الآث

 :والتي يمكن إجمالها في الآتي, الاقتصادية المختلفة في المجتمع
 

دما          : اتساق النطاق ) أ  (  ا سلما خاصة بع نظرا لتنوع السلع والخدمات التي يمكن التعامل فيه

ول     , ساهم العلم الحديث في توسيع إمكانية ضبط السلع          ه يمكن الق إن نطاق التعامل     : فإن

 .في السلم يمكن أن يمتد إلى معظم الأنشطة الاقتصادية في المجتمع

 

 :وتظهر هذه القدرة في الآتي: للسلمزيادة القدرة التمويلية ) ب ( 

ل     – 1 يرة الأج ات قص ل العملي لم لتموي لاحية الس دورة    ,  ص ة ل ات الزراعي ل المنتج مث

 .زراعية تقل في العادة عن السنة
 

ة     ,  صلاحية السلم لتمويل العمليات طويلة الأجل      – 2 د سبق    , مثل تمويل الأصول الثابت وق

 .ن أن يمتد إلى عشر سنواتإن الحد الأعلى لأجل السلم يمك: القول
 

ر مباشرة عن طريق أن                      – 3 ة غي ا بطريق ول أجله ل حل  إمكانية تصفية علميات السلم قب

 .يسلم البنك في جنس ما أسلم فيه وفقا للفتوى السابق ذآرها
 

ل من السعر              ,  تحقيق ربحية مناسبة   – 4 حيث إن طبيعة السلم تقوم على الشراء بسعر أق

 .عند تسليم
 

ـ (  ويلي من) ج بء التم بة الع ل      : اس ة التموي ي حال ره ف لم بنظي ويلي للس بء التم ة الع بمقارن

ى وجود              , بالقروض نجد أنه يقل آثيرا عن الأخيرة       ذا العبء في القروض إل حيث يمتد ه

بالإضافة إلى اقتران القروض    , فوائد محددة سلفا تستوفي مسبقا خصما من أصل القرض        

اط عد الاقتراض من الغير خلال فترة سريان القرض  عادة بشروط تدخلية ممثلة في اشتر  

غ القرض من مصدر    , أو عدم استخدام القرض في إحلال أصول     , الأول أو الشراء بمبل

 .معين إلى غير ذلك من الشروط التدخلية
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ى التخلف                    ر المقترض عل ة التي تجب وعلى الجانب الآخر فإنه لا تراعى الظروف الطارئ

داد  ن الس افة إل , ع مانات  فبالإض فية الض ي تص رض ف ق المق ال  , ى ح رر إمه ه إذا ق فإن

 .المقترض فسوف يظل عبء الفائدة مستمرا ومتزايدا بفوائد التأخير

د                     ه بتسليم السلع المتعاق زام المسلم إلي أما في السلم فإن العبء التمويلي يقتصر على الت

دد   د المح ي الموع ا ف ة  , عليه روف طارئ دثت ظ ه إذا ح ن فس , وأن ه يمك دفإن أو , خ العق

 .الانتظار لحين زوال الظروف الطارئة دون أية أعباء إضافية
 

 تقوم هذه العدالة على حصول آل طرف في العقد على حقوقه في تراض              :عدالة التوزيع ) د  ( 

د            دون أن يكون هناك لأحد الطرفين تسلط على الطرف الآخر باشتراك حق ثابت من العق

وال   ل الأح ي آ مون الأداء ف أتي      ول, مض ل ت يلة تموي لم آوس ة الس ي حال ك ف يح ذل توض

ة              ) وهو المقرض     ( بالمقارنة مع التمويل بالقروض التي يحصل فيها أحد طرفي المعامل

لفا   دد س ت مضمون مح د ثاب ى عائ د( عل و الفائ ر         ,  )ةوه د الطرف الآخ ى عائ ا يبق بينم

رض (  وال        ) المقت تخدام أم ى اس د عل ن عائ ق م ا يتحق ا بم رضمرهون ل  , الق ي ظ وف

ة       , المخاطرة فإنه قد يحقق عائدا يكفي لدفع الفائدة فقط         وبالتالي يصبح نصيبه من العملي

ى جانب   ) خسارة  ( وبالتالي يصبح عائده بالسالب    , أو قد لا يحقق عائدا بالمرة     , صفرا إل

دة          , خسارته لجهده  ا        , وفي آخر يمكن أن يحقق عائدا آبيرا يغطي الفائ ه جزء مم ويبقى ل

 .عني ظلما للمقرضي
 

ة             ل هو  , أما في حالة السلم فليس هناك عائد محدد سلفا لأحد طرفي العملي ه   : ب للمسلم إلي

ى السلعة                 اليف الحصول عل ال السلم وتك ين رأس م رق ب وللمسلم  , الربح المتمثل في الف

لم   ال الس ين رأس م تلامه وب د اس لم عن ع الس ن بي ين ثم رق ب ا  , الف ي آلت ف ف و يتوق وه

التي ا    الح ل منهم اص بك رار الخ اذ الق لامة اتخ ى س اليف   , ن عل يد التك ق بترش ا يتعل فيم

لأول بة ل اني  , بالنس بة للث ع بالنس رار البي لامة ق ر   , وس روف غي ل الظ ي ظ ه ف ة أن حقيق

ا               , العادية د عليه ثلا من السلع المتعاق اتج الزراعي م ل الن ى تقلي ؤدي إل مثل حدوث آفة ت

ا     , سلما ربح السلم        ويزي , فإنه يقل العرض له ر ) المشتري (د السعر وي ة      . أآث ا في حال أم

تقص ربح المسلم           , زيادة المحصول وزيادة العرض تبعا     ل وين إن السعر يق ذه أمور   . ف فه

ربح ددة لل ل المح د العوام اطرة أح ي المخ دخل ف ة, ت دة العدال ا لا تخل بقاع ي , ولكنه والت

 . عدم تسلط طرف على آخر– آما سبق القول –تعنى 
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ار التضخم      )هـ  (  ل آث ين                   : تقلي ة ب ة تحقيق العدال إن من أهم المشكلات المعاصرة هي آيفي

ل   ات التموي راف عملي اديات        , أط ع الاقتص ود جمي ذي يس خم ال ل التض ي ظ ه ف ث إن حي

ترداده  ه واس رة تقديم ين فت دي ب ل النق غ التموي رائية لمبل وة الش نخفض الق , المعاصرة ت

ى         , ل بالقروض وهذا ما يظهر واضحا في حالة التموي       حيث إن المقرض سوف يحصل عل

ه           , أصل القرض في تاريخ الاستحقاق     ولكن بقوة شرائية أو قيمة مالية أقل بكثير من قيمت

رض   ديم الق د تق ار        , عن ن آث ف م رض يخف ى الق دة عل دل الفائ أن مع ول ب ي الق ولا يكف

دلات  لأن معدلات التضخم قد تزيد في بعض دول العالم بنسبة آبير على          , التضخم  أعلى مع

ال   , الفائدة في العالم   ى رأس الم اره  , هذا فضلا على أن معدل الفائدة معتبر آعائد عل واعتب

د                      ال للعائ دان رأس الم ال يعني فق رأس الم تعويضا لجزء من النقص في القوة الشرائية ل

ربط القياسي للقروض بالأسعار               , المتوقع منه  الأمر الذي جعل البعض ينادي بضرورة ال

 . اسية للسلع والخدماتالقي
 

ربط مباشرة               ه يحقق ال ار        , وإذا نظرنا إلى التمويل بالسلم نجد أن ى آث الي يقضي عل وبالت

ه  املين ب بة للمتع ول  , التضخم بالنس ث يحصل المم لم(حي و المس ل  ) وه لع مقاب ى س عل

ع  في ظل التضخم           , أمواله ه            , وأسعارها سوف ترتف ن يخسر جزءا من أموال الي ل وبالت

ربح           , انخفاض القوة الشرائية للنقود   مقابل   هذا فضلا على حصوله على عائد يتمثل في ال

اني هو الآخر                   , الحاصل بين سعر البيع والشراء     ن يع ه ل إن المسلم إلي ومن جانب آخر ف

ار التضخم ن آث لم  , م ال الس تخدم رأس م ه يس ودا –لأن ان نق راء – إن آ اج بش ي الإنت  ف

 .لتضخممستلزمات ترتفع أسعارها في ظل ا
 

ه إذا                : الدفع للإنتاج ) و  (  ال السلم سلعا فإن ل رأس م ه أن يسدد مقاب لما آان على المسلم إلي

ى      –آان منتجا لهذه السلع فسوف يعمل آل ما في وسعه            لازم       – وبحد أدن در ال اج الق  لإنت

غ القرض                   , للسداد ه سداد مبل وب من إن المطل القروض ف ه ب ة تمويل الي  , أما في حال وبالت

, حيث يمكنه أن يسدد من أي مصدر آخر         , لديه دوافع لاستخدام القرض في الإنتاج     ليست  

 .حتى ولو بقرض آخر لسداد القرض الأول
 

ر           : تشجيع تكوين الوحدات الإنتاجية   ) ز  (  دى الغي املين ل وذلك عن طريق تحويل بعض الع

بلون العمل  فهناك آثير من الحرفيين الذين يق, إلى أصحاب أعمال يعملون لحساب أنفسهم  

 ,لدى الغير لعدم توافر التمويل اللازم للحصول على معدات ومستلزمات الإنتاج
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ات                     ة وممتلك ك بواسطة القروض التي تتطلب ضمانات عيني ى ذل ولصعوبة الحصول عل

نهم              ر م دى الكثي وفر ل د لا تت م سلما            , وسابقة أعمال خاصة ق د معه ا يمكن التعاق ومن هن

اتهم           لتوفير المعدات والمستلزم   ى جزء من منتج ون    , ات مقابل الحصول عل ذلك يتحول وب

ومي  درة الاقتصاد الق ى ق تقلة تضاف إل ة مس دات إنتاجي ى وح ل , إل ك أن الإنسان يعم ذل

 .لحساب نفسه عادة بطاقة أآبر من العمل لدى الغير
 

اج  ) جـ  (  ل للحصول                   : انتظام الإنت اني من نقص التموي ة تع ر من المشروعات القائم اك آثي  هن

رات   , وإهلاك الأصول بما يؤدي إلى إنتاجها بطاقة أقل, على مستلزمات الإنتاج  ى فت أو عل

وبالتالي فإن المناسب   , أو الاقتراض بفوائد ربوية   , وقد لا يرغبون في المشارآة    , متقطعة

 .لهم التعامل بالسلم عن طريق إمدادهم بالتمويل اللازم لانتظام مقابل جزء من إنتاجهم
 

اليف            : د تكاليف الإنتاج  ترشي) ط  (  ع والتك , إن الربح في أبسط صورة يحدد بالفرق بين ثمن البي

اج                 ل الإنت ددا سلفا قب الي لكي يحقق      , وفي حالة البيع سلما فإن ثمن البيع يكون مح وبالت

ه                , المسلم إليه ربحا مناسبا    ا ينطوي علي اليف بم ديل سوى ترشيد التك ه ب فإنه ليس أمام

 .ارد وتقليل الفاقد والتالففن حسن استخدام المو
 

اد سوق مستمرة للسلع       : تنشيط سوق السلع ) ي  (  ى إيج  خاصة  –إن التعامل بالسلم يعمل عل

مية  عارها   –الموس بي لأس تقرار النس ى الاس ل عل ا يعم ه   ,  بم ى توجي ك إل ؤدي ذل ا ي آم

ة  المدخرات للاستثمار دون الانتظار بها حتى حلول موعد الحصاد بالنسبة للسلع الز            راعي

ومن وجه    , أو إنفاق المدخرات على زيادة الاستهلاك      , والاحتياج الفعلي للسلع الصناعية   

ل          اج سلما يجنب المشتري مخاطر الشراء قب ى شراء مستلزمات الإنت اق عل آخر فالإنف

ادة      , وقت الاستخدام الفعلي   ال تعرض السلع للتلف وزي هذه المخاطر التي تتمثل في احتم

ظ والت  اليف الحف زينتك يط         , خ ى تنش ل عل لم يعم إن الس ه ف لم إلي توى المس ى مس وعل

ة سليمة               اج بطريق ذا  . المبيعات وإيجاد طلب مسبق على منتجاته يمكنه من تخطيط الإنت ه

ا      , مع مراعاة أن التعامل في سوق السلم يتم على صفقات حقيقية           دلين فيه  وهو   –أحد الب

ان      وطرفا الصفقة   ,  موجود ومدفوع حال العقد    –الثمن   المحتاجان لبديلها هما اللذان يتولي

ل دلين ولصالح  , التعام ا دون وجود الب تم الصفقات فيه ي ت ر آالبورصات الت يس الأم ول

ى  ة الأول رة بالدرج طاء والسماس لع , الوس عار الس ع أس ا يرف ن  , مم ا م رر فيه د الغ ويزي

 .المشكلات الحادة التي يتحمل ضررها المنتج والمستهلك في نهاية الأمر
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 الفصل الثالث
 

 الإطار المحاسبي للسلم
 

 : مقدمة
 

هذا لأن ممارسة النشاط   , من مقتضيات التطبيق المعاصر للسلم بيان الإطار المحاسبي له        

ا ومحاسبيا                ة إداري م      , الاقتصادي تتم في الوقت الحاضر من خلال مشروعات منتظم ه ل ا أن وبم

اة أن وضع         , طبيق السلم فيها  فإن الأمر المحاسبي لت   , يسبق لها التعامل في السلم     ذا مع مراع ه

ل  دة عوام أثر بع ا يت ام المحاسبي عموم ة وشكل المشروعات: النظ ا طبيع وع النشاط , منه ون

تم في                  , الرئيسي الذي تمارسه   ى أن تطبيق السلم ي النظر إل ذا الإطار ب لذلك فإننا سوف نحدد ه

 :ظام المحاسبي أن يوفرها هيوبالتالي فإن من أهم الأمور المطلوبة من الن, بنك إسلامي

 

ان– 1 ة أو الائتم ى المداين ه معن ة ,  لأن السلم في ور الخاصة بدراسة حال د الأم زم تحدي إن يل ف

ودراسة حالة السلعة لتقرير مدى ربحيتها      , العميل للتأآد من قدرته على الوفاء بالتزاماته      

 .وإمكانية إعادة تسويقها عند التسلم

 

ة التعام   - 2 ان نتيج ارة بي ح أو خس ن رب لم م ي الس ات  , ل ف وق والالتزام ار الحق ة إظه وآيفي

 . المترتبة على هذا التعامل في المرآزي المالي للبنك

 

 . توفير البيانات اللازمة للجهات المعينة لترشيد اتخاذ القرارات فيها يتعلق بالسلم– 3

 

 :وسوف تنتظم دراسة هذا الفصل في المباحث التالية

 

 . دراسة وفحص عمليات السلم: المبحث الأول

 .المعالجة المحاسبية للسلم: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 

 دراسة وفحص عمليات السلم
 

ى الاستثمار                  :مقدمة ه معن ا أن في ة آم ى المداين ه معن ل        ,  لما آان السلم في إن الأمر يتطلب قب ف

وفي جانب   , تسليم المسلم فيه  تقرير التعاقد سلما فحص حالة العميل للتأآد من مدى قدرته على            

د    , لتحديد مدى ربحيتها  , الاستثمار يستلزم الأمر دراسة السلعة محل التعاقد       ذه الدارسة تعتم وه

 : على بيانات محاسبية آما أنه يلزم أن يقوم بها فاحص أو باحث محاسبي طبقا للتالي

 

 :  فحص حالة العميل–أولا 
 

ل هو التأ          ى تسليم السلعة في الموعد                إن الغرض من فحص حالة العمي ه عل د من قدرت آ

وهذه القدرة لا تتوقف على مجرد      , تحقيقا لشرط القدرة على التسليم آأحد شروط السلم       , المحدد

ه في إحضار         , تواجد السلعة  ه من التزامات وإمكانيات وإنما أيضا سلوك العميل في سداد ما علي

لعة أن   , الس ا ب ه فقيه ر عن ا يعب و م ت( وه ون المش ة  يك ار وثق ل ذا يس ن ) ري بالأج ذا ويمك ه

 : التعرف على مدى الثقة فيه ويساره بعدة معايير هي

 

ه من التزامات في              : معيار الشخصية ) أ  (  ا علي اء بم ى الوف ل عل ه مدى حرص العمي ويعني ب

ه    , مواعيدها تم الحصول                  , آسلوك شخص ل ه من عدة مصادر ي ذا يمكن التعرف علي وه

ل       منها على المعلومات ال    ة العمي د درجة          , تي تكشف حال احص دراستها وتحدي ى الف وعل

ه أما هذه المصادر  فهي المعلومات عن سوابق           , سمعة العميل  سواء  ,  في السوق  تعامل

ه  ه أو موردي ع عملائ رى  , م وك الأخ ك والبن ع البن اني م زه الائتم ص مرآ ذا فح , وآ

ا             ة التي يتعامل معه مصلحة الضرائب و     آ, والحصول على شهادات من الجهات الحكومي

والاطلاع على سجل الأحكام للتأآد من أنه لم تجر ضده  , الغرفة التجارية أو الصناعية آذا  

اتره وحساباته   ) برتستو ( عمليات تأخير عن الدفع       بالإضافة إلى ما يظهره  فحص دف

ا في المجتمع الإسلامي           , عن ذلك  ام        , ويجب ألا ننسى عاملا مهم وهو مدى تمسكه بأحك

 .وجيهات الشريعة الإسلاميةوت
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ه       : معيار الطاقة أو القدرة   ) ب  (  اء بالتزامات ى الوف ل عل درة العمي والهدف منه تحديد مدى ق

د                     ة المتعاق ه يناسب مع الكمي ويتأتي ذلك بفحص ودراسة حجم نشاط العميل للتأآد من أن

ى   , آما يمتد الفحص إلى تحديد مدى آفاءته  في إدارة أعماله       , عليا سلما  ويتم التعرف عل

ه      ائج أعمال الي لنت ل الم ة والتحلي اباته الختامي ة حس ن دراس ك م روع  , ذل ان مش وإذا آ

ن تخصصه     ه م ى قدرت رف عل ن التع ه يمك اء فإن ور الإنش ي ط دا وف ا زال جدي ل م العمي

اث      , المهني وتفرغه لعمله   ثلا في أث , إذا ليس من المعقول أن يسلم البنك لأستاذ جامعي م

 .ة له بالنجارة أو صناعة الأثاثوهو لا علاق

 

إن مقدار ما يملكه العميل من أموال يمثل الضمان الأول لسداد التزاماته    : معيار الملكية ) جـ  ( 

ا          , في حالة توقفه عن الدفع  ة هن ار الملكي ة معي إن دلال اج ف دم لمحت ال يق وبما أن السلم م

ات   م الممتلك ى حج يس عل ل ف  , تنصب ل اءة العمي ى آف ا عل ن  وإنم ه م تخدام مالدي ي اس

ة               , ومدى تأثير الخبرة الفنية في العمل     , ممتلكات رة الفني أثير الخب ة عدم ت ه في حال إذا إن

ل آضمان للسداد                   ات للعمي وافر ممتلك زم ت ه يل ان      , تأثيرا آبيرا على التشغيل فإن و آ ا ل أم

رة ل         , التشغيل يقوم بالدرجة الأولى على الخبرة      ذه الخب ل  فإن التأآد من وجود ه دى العمي

 .يغني عن قيمة الممتلكات التي لديه

 

إنه على الرأي الراجح فقهيا يمكن للمسلم أن يحصل        : لقد سبق القول  : معيار الضمانات ) د  ( 

ل            ويتطلب الأمر فحص الضمانات        , على ضمانات من المسلم إليه في صورة رهن أو آفي

ل            ة تصفيتها بسهولة        المقدمة للتأآد من تناسبها مع قيمة السلم وملكية العمي ا وإمكاني له

ة          ,في حالة المماطلة   ة قوي ى         ,  وآذا التأآد من أن ذمة الكفيل المالي ة إل ة ضم ذم لأن الكفال

ا    ه الضعيفة            , ذمة أخرى لتقويته ة المسلم إلي ل الضعيفة ذم ة الكفي ل أن تقوى ذم ولا يعق

د   هذا مع مراعاة أنه في حالة السلم والذي يقدم التمويل فيه لمحت        . أيضا ه ق اج بما يعني أن

ديمها         ة يمكن تق ه ضمانات عيني ه       , لا تكون لدي ى خبرت دا عل ان نشاطه معتم خاصة إذا آ

ال          ى رأس الم اده عل ا يكون هو الضمان              , وعمله أآثر من اعتم إن الضمان الأصلي هن ف

 . لأنه هو الأصل وما عداه من ضمانات تابعة له, الشخصي

 



 79

 :  فحص العملية موضوع السلم–ثانيا 
 

 :ويتم ذلك اعتمادا على المعايير التالية

 

ا شرعا               : المشروعية) أ  (  ا يجوز التعامل فيه , وفيها يتم التأآد من أن السلعة محل السلم مم

ة                  ه في العملي وافر شروط السلم وأحكام د من ت ذه     , إلى جانب التأآ ويمكن للباحث في ه

رعية     ة الش ة الرقاب ن هيئ ر م ى تقري اد عل ة الاعتم ي   آأ, الحال ات ف ادر المعلوم د مص ح

 . فحصه للعملية

 

ويتناول فحصها التأآد من أن السلعة تدخل في مجال نشاط : طبيعة السلعة محل السلم  ) ب  ( 

ل ه  , العمي ليم ومكان اريخ التس ي ت ا ف ادة بيعه ة أع د إمكاني لعة لتحدي , ودراسة سوق الس

ا       هذا إلى جانب التعرف على مدى رواجه      , وأنها مما لا تنقطع عنده     ادة بيعه ة إع ا وإمكاني

 .في تاريخ التسلم

 

ال السلم والمصروفات                     :  الربحية )جـ  (  ة رأس م ة بمقارن ة العملي د من مدى ربحي تم التأآ وي

ع      ع المتوق ثمن البي ة ب ة العملي ا تكلف ي مجموعه ل ف ي تمث رى الت بة  , الأخ د نس م تحدي ث

ة لأ   دة الزمني ى الم اليف منسوبة إل ذه التك ى ه ا إل ة فيه لمالربحي ل الس ذه , ج ة ه ومقارن

 . النسبة بعمليات مماثلة أو ربحية للبنك

 

ك          ) د  (  ة للبن وع السلعة التي            : مدى توافق العملية مع السياسة العام سواء من حيث ن

ا  ادة بيعه ى إع ه عل ا وقدرت ل فيه ا آمشروعات  , يتعام ل معه ي يتعام أو المشروعات الت

اج ا رة الإنت ي فت يمستقرة أو تحت الإنشاء أو ف ى , لتجريب تثمارات عل ع الاس ذا توزي وآ

 . الصيغ المختلفة والتوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات

 

ا وإصدار          تم تقييمه م ي ويعد الانتهاء من دراسة العملية يتم إعداد تقرير يظهر نتيجة الدراسة ث

 .التوصية المناسبة

 



 80



 81

 المبحث الثاني
 

 المعالجة المحاسبية لعمليات السلم

 
را لأن ا ط  نظ ة فق ى العملي ف عل بية لا تتوق ة المحاس روع  , لمعالج وع المش ى ن ا عل وإنم

 :لذلك فإننا سوف نوضح هذه المعالجة في ظل الفروض التالية, وطبيعة دوره فيها

 

 .   أنها تتم في بنك إسلامي– 1

ره سلما   ,    أن البنك يشتري سلما  – 2 ه يمكن     , ثم يبيع ما سبق أن اشتراه أو غي اة أن مع مراع

 .ه بيعه بصفة أخرى آالبيع النقدي ومرابحة وبالأجلل

 .    لن نتعرض للمعالجة في دفاتر البائع– 3

 

 :وعلى ذلك فسوف تشمل المعالجة ما يلي

 

 : وضع حسابات السلم في الدليل المحاسبي للبنك–أولا 
 

تثمار   يغ الاس د ص لم أح ا أن الس ب   , بم ي الغال ل ف ير الأج تثمار قص و اس إن  , وه ذلك ف ل

 : ومكانها يتحدد فيها آالآتي, اباته تظهر في مجموعة الأصولحس

 

       الأصول1

 .   النقدية بالصندوق والأرصدة لدى البنوك11

 .   الاستثمارات قصيرة الأجل12

 .   المرابحات121

 .   المشارآات122

 .    السلم123

 .   المضاربات124

 .   عمليات التوظيف الخارجي125
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 : مفردات حسابات السلم تحديد –ثانيا 
 

دة  ل عدي ر بمراح لم تم ة الس ال, إن عملي ليم رأس الم ن تس دءا م ع المصروفات , ب م دف ث

ا   ة به ه   , المتعلق ادة بيع م تسلم السلم وإع ل      , ث ا من فسخ في آ د يطرأ عليه ا ق ى م بالإضافة إل

ا آالضمانات, الصفقة أو بعضها ة به ات المتعلق ذا العملي ردات, وآ إن مف الي ف ابات وبالت  الحس

 : التي تعبر عن هذه العمليات هي

 

 . ويمثل مديونية المسلم إليه برأس مال السلم:  مديني السلم/ ـ ح

 .ويمثل السلعة بعد الحصول عليها:  بضاعة السلم/ حـ 

فقة  :  مصروفات السلم/ حـ  رة للص روفات المباش ل المص ادة  , ويمث ل وإع اريف النق آمص

 .التعبئة إن وجدت

 .ويمثل الإيراد المتحصل عليه من بيع بضاعة السلم:  ات السلممبيع/ حـ  

 .ويمثل المبالغ المقبوض على ذمة بيع سلم من جنس ما أسلم فيه:   دائني السلم/ حـ 

أصحاب ضمانات السلم ويستخدمان    / نظامي ويقابله حـ    / وهو حـ   :  ضمانات السلم/ حـ 

 .لاستلام الضمانات وردها

ـ            :  السلم خ . أ/ حـ  ى ح ا إل ل نقله ات السلم قب ان نتيجة عملي خ . أ / وهو حساب لبي

 الاستثمار

 

 :  المستندات والدفاتر اللازمة لعمليات السلم–ثالثا 
 

ك          ) أ  (  ال السلم       , بالنسبة للمستندات لا تختلف عما هو متبع في البن ع رأس م , من إيصالات دف

ا   وإيصالات تسلم البضائع   د ه  ,  ومستندات تخزينه د            والجدي ا هو إعداد مستخرج من عق ن

 . السلم لإرفاقه بمستندات الدفع والتحصيل

 

 :  الدفاتر والسجلات الآتية–يمسك ضمن التخطيط العام للمجموعة الدفترية : الدفاتر) ب ( 

 

لم  – 1 ة الس ق يومي ا  : ملح لم فيه اعة المس ات البض ات بيان ن  , لإثب ون م ى أن يك عل

 .والثاني لعملية استلام البضاعة, الأول لعملية سداد الثمن: جانبيين
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ه من ملحق           :  دفتر أستاذ مساعد مديني السلم     – 2 ل يرحل إلي ل عمي ه حساب لك ويفتح ب

ة السلم    أول  –يومي ه من بضاعة عن التسليم أو       – أولا ب ا يقدم ا بم الثمن ودائن دينا ب ه م  يجعل

 . مبالغ نقدية عند رد الثمن وفسخ العقد

 

 . يانات عن العميل والعملية بالكامل دفتر بياني لتسجيل ب– 3

 

 :  التوجيه المحاسبي للسلم–رابعا 
 

 : وسوف نعرض لذلك من خلال مثال رقمي هو
 

 : بياناته آالآتي, تعاقد أحد البنوك الإسلامية مع ثلاثة عملاء على شراء قمح سلما -

ذر بسعر     –      طنا        60 ال  2000 من العميل من د شهر   – ري ى   تسلمها ب ,  تسليم بع شيك عل

 . بنك مراسل

ة شهرين   - ريال 1950 من العميل حسن بسعر الطن       –      طنا        80 د ثلاث تسلمها  ,  تسليم بع

 .بشيك على فرع البنك

د بسعر الطن          –      طنا        50 ة شهور          1900 من العميل محم د ثلاث ال تسليم بع تسلمها  ,  ري

 .نقدا

 

ل حسن            - د    وضمان عيني من     , تم الحصول على ضمان شخصي من العمي ل محم ,  العمي

 . يعادل ثلاثة أرباع الثمن–والعميل منذر 

 

ى  , تم تسلم البضاعة آاملة في الموعد المحدد للتسليم من العميل منذر      - ونصف المستحق عل

ل حسن اني  , العمي ي النصف الث د ف م فسخ العق ة ( وت دا) إقال ه نق ت م, ورد مقابل ل . وبلغ النق

 .  ريال2000والتخزين 

 

 .  ريال3000طنا من القمح بسعر الطن  70تم بيع آمية  -

 :ويكون التوجيه المحاسبي لهذه العمليات آما يلي
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371000 

 

 

120000 

 

156000 

95000 

 

 مديني السلم                  إلى مذآورين/ من حـ 

 المراسلين/  منذر                       حـ 120000

 ) بنك   (                                            

 )فرع( الفروع /  حسن                      حـ 156000

 الصندوق/  محمد                        حـ 95000

 

 .التعاقد على شراء قمح سلما وتسليم الثمن

 

161250 

 

161250 

 

 أصحاب/ ضمانات السلم            إلى حـ / من حـ 

 ضمانات السلم                                        

 

 من العلاء منذر) نوعها ( تسلم ضمانات 

 71250 ومحمد بقيمة 90000بقيمة 

 

198000 

 

 

 

 

 

2000 

 

198000 

 

 

 

 

 

2000 

 

 مديني/ بضاعة السلم             إلى حـ / من حـ 

                                            السلم

  منذر120000                                         

  حسن78000                                          

 تسلم السلم من منذر ونصفه من حسن

 

 الصندوق/ مصروفات السلم          إلى حـ / من حـ 

 

78000 

 

78000 

 

مديني السلم/ الصندوق                   إلى حـ / من حـ 

 )حسن    (                                         

 

 .إقالته من نصف السلم وقبض ما يقابله نقدا
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90000 

 

90000 

 
 ضمانات / أصحاب ضمانات            إلى حـ / من حـ 

 السلم                                      السلم

 

 .رد الضمان إلى العميل منذر لوفائه بما عليه

 

2100000 

 

2100000 

 
 مبيعات /           إلى حـ الصندوق         / من حـ 

                                           السلم
 

 . ريال3000 طن قمح من بضاعة السلم بسعر الطن 70بيع 

 

2000 

 

2000 

 
 مصروفات / بضاعة السلم           إلى حـ / من حـ 

 .                                         السلم

 
 .بضاعة السلم لتحديد تكلفتها/  في حـ إقفال مصروفات السلم

 

التعرف على نتيجة السلم وإظهار بياناته في الحسابات الختامية والميزانية          : خامساً

 :العمومية
 

 :التعرف على نتيجة السلم) أ ( 
 

اني للتعرف              دفتر البي ى حدة من ال ل سلم عل ة لك ويتم هذا التعرف عن طريق إعداد قائم

 .  أي بدون إقفال حسابات– خسارة على نتيجته من ربح أو

بضاعة السلم   / خ للاستثمار في السلم آكل تظهر في الجانب المدين فيه حـ            . أ/ ثم يتم إعداد حـ     

الي               دة آالشكل الت ال      ( وفي الجانب الدائن مبيعات السلم وبضاعة آخر الم ات المث باستخدام بيان

 )السابق 
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 لــــه  خ السلم. أ/ حـ  منه

 210000 بضاعة السلم/ إلى حـ  200000

60000 

 مبيعات السلم/ من حـ 

ـ  ن ح ر / م اعة آخ بض

 المدة

70000 

 

 

270000 

  خ الاستثمارات.أ/ إلى حـ 

 

 

270000 

 

 

 :  تم تحديد بضاعة آخر المدة بالتكلفة آالآتي– 1

 

200000 × 30  

  . ريال2000وتكلفة الطن ,  طنا30 فهي 60000                = 

100 

 

ع – 2 ح البي ح الشراء ورب ين رب لم ب ح الس ي رب ة ف ن التفرق ين ثمن ,  يمك رق ب و الف الأول ه ف

لم د التس د وثمن الشراء عن د التعاق ع وسعر , الشراء عن ين ثمن البي رق ب اني هو الف والث

لم د الس ات  , الشراء عن إجراء عملي ة ب زة المختلف اءة الأجه ى آف م عل ك لأغراض الحك وذل

 .لبنكالسلم داخل ا
 

 : إظهار بيانات السلم في الحسابات الختامية والميزانية العمومية) ب ( 
 

وك الإسلامية تتكون              :  في الحسابات الختامية   – 1 ة في البن من المعروف أن الحسابات الختامي

ات الاستثمار              من عدة حسابات نتيجة فرعية لبيان نتيجة آل من العمليات المصرفية وعملي

ك    والعمليات الاستث  ـ       , مارية الخاصة بالبن د ح م تع ه نتيجة الحسابات           . أ/ ث خ عام ترحل إلي

ذآورة ة الم ك, الفرعي ة للبن ذا المصروفات العام ات , وآ ات السلم آعملي إن عملي الي ف وبالت

 .خ الاستثمار بالقيد. أ/استثمار لأموال المودعين وأموال البنك تظهر في حـ 
 

 خ الاستثمار. أ/              إلى حـ 70000        خ السلم      . أ/       من حـ 70000
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 :وبالشكل التالي
 

 خ الاستثمار عن السنة المنتهية في . أ/ حـ 
 

 لــــه                    منــــه 
 

 

 

             70000 

 

 خ المشارآات. أ/ من حـ 

 خ المرابحات. أ/ من حـ 

 خ السلم. أ/ من حـ 

 

 خ العام بالقيد / حل إلى حـ ونتيجة هذا الحساب تر
 

 خ.أ/ إلى حـ ××    خ الاستثمار . أ/ من حـ ×× 

 

 :تظهر المبالغ المستثمرة بالسلم بالميزانية بكل مفرداتها آالآتي:  في الميزانية العمومية– 2
 

 /     /الميزانية العمومية في     
 

    خصوم                أصول  
 

 دوق وأرصدة لدى البنوكنقدية بالصن××            

 

                  الاستثمارات قصيرة الأجل

                       مرابحات

                       مشارآات

         سلم155000

  مديني السلم95000                     

  بضاعة السلم60000                     

++++++++                       

                      ++++++++ 

                      حسابات نظامية

 

    ضمانات السلم71250                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              حسابات نظامية 

 

    أصحاب ضمانات السلم71250
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 الـخـاتمة
 

ت   – 1 ل والاس ال التموي ي مج دة ف ات عدي ى احتياج لامية تلب يغة إس لم ص اج  إن الس ثمار والإنت

 .وهو يشكل مع غيره من الصيغ الإسلامية مجالا خصبا للبنوك الإسلامية, والتسويق

 

بهم  ,  إن عقد السلم من العقود التي اهتم بها الفقهاء القدامى         – 2 ى  , وشغل حيزا آبيرا في آت عل

 .صرعكس المحدثين الذين لم يعطوا هذا العقد حقه في البحث والدراسة بما يناسب ظروف الع

 

ا       ,  إن عقد السلم لم يسبق تطبيقه في البنوك الإسلامية       – 3 اك قضايا أفرزه م تكن هن الي ل وبالت

 .وربما يكون هناك غيرها, ولذلك حاولنا قدر المستطاع تصور قضايا معينة, الواقع العملي

 

د اقتصرت  , وهو آثير,  إنني اعتمدت في الجزء الشرعي من الدراسة على ما آتب قديما    – 4  وق

ا آتب             , وأحيانا المذهب الظاهري  , على المذاهب الأربعة المعروفة    ة مسح لم د أن قمت بعملي بع

ذاهب       اء الم ة فقه ع آتب أو مراجع        –عند غالبي ل مذهب حوالي أرب رت من آ ل   ,  اخت وهي تمث

 .وما آتب في غيرها لم يخرج عنها, عيون المذهب

 

ات بالسعودية ومصر     فبالرغم من أني قم,  بالنسبة للكتابات المعاصرة   – 5 ت بعملية مسح مكتب

اول السلم من منظور فقهي             دا تن ل ح ى عدد قلي ر إلا عل م أعث إنني ل ا    , ف ا تجميع ر جميعه وتعتب

التطبيق المعاصر              ة دون إضافات تتعلق ب ه القديم وتلخيصا لما ورد عن أحكام السلم بكتب الفق

 .ت موجودة لم أطلع عليهاوربما تكون هناك مؤلفا, أو الجانب الاقتصادي أو المحاسبي

 

ع جوانب الموضوع وقضاياه ومشاآله         ة لا أدعى أنني أحطت بجمي ولكن حسبي  , وفي النهاي

 .وأرجو من االله أن أآون وفقت فيما قمت به, أنني ألقيت ضوءا ساطعا على عقد السلم

 

 واالله ولــــــــــــي التــــــــوفيق
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 المراجع

 

 

 : مراجع عامة: أولا

 

 .  الكريمالقرآن -

 .هـ1358 الطبعة الأولى – دار الكتب المصرية –الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -

 . القاهرة– دار الشعب –صحيح البخاري بحاشية السندي  -

 . بدون تاريخ- دار إحياء التراث العربي–سنن أبي داود  -

 .م1974 الطبعة الثانية – دار الفكر –سنن الترمذي  -

 . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر–لسان العرب لابن منظور  -

 . جامعة أم القرى–محمد مظهر .  تحقيق د–بيان المختصر لابن الحاجب  -

 

 : المراجع الفقهية–ثانيا 

 

 : في الفقه الحنفي–أ 

 

هـ 1316 المطبعة الكبرى الأميرية بمصر – شرح فتح القدير –ابن الهمام الحنفي  -

 : وبحاشيته

 . الهداية شرح البداية–المرغياني  -

 .  شرح العناية–أآمل الدين البابرتي  -

 .  حاشية سعدي–سعد افندي حلبي  -

 نشر مصطفى البابي الحلبي – حاشية رد المحتار على الدر المختار –ابن عابدين  -

 .هـ1386بمصر 

 .م1910 – مطبعة الجمالية بمصر – بدائع الصنائع –الكاساني  -

 .أول طبعة,  السعادة بمصر مطبعة– المبسوط –السرخسي  -
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 : في الفقه المالكي-ب  
 

 . بدون تاريخ– دار الكتب الحديثة – بداية المجتهد ونهاية المقتصد –ابن رشد  -

 المكتبة التجارية الكبرى – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير –ابن عرفة الدسوقي  -

 . بدون تاريخ–

 : بدون تاريخ–تبة النجاح بليبيا  مك– مواهب الجليل لشرح مختصر خليل –الحطاب  -

 . التاج والإآليل لمختصر خليل–المواق  -

 :وبهامشه,  بدون تاريخ– دار صادر بيروت – الخرشي على مختصر خليل –الخرشي  -

 .حاشية الشيخ على العدوي -

 

 : في الفقه الشافعي–ج 

 .م1938 القاهرة – مطبعة بولاق – الأم – الشافعي -

 .هـ1386 نشر مصطفى البابي الحلبي بمصر – نهاية المحتاج – شمس الدين الأنصاري -

 .هـ1400 الطبعة الثانية – دار الجيل – قواعد الأحكام – عز الدين بن عبد السلام -

 .هـ1377 نشر مصطفى البابي الحلبي – مغنى المحتاج – محمد الخطيب الشربيني -

 بدون تاريخ–لناشر زآريا على يوسف  ا– المجموع – التكملة الثانية – محمد نجيب المطيعي -

 

 : في الفقه الحنبلي–د 
 

 . ومعه-هـ 1392 دار الكتاب العربي – المغنى –) موفق الدين ( ابن قدامة  -

 .الشرح الكبير) شمس الدين ( ابن قدامة  -

 .هـ الطبعة الأولى1374 مطبعة السعادة بمصر – أعلام الموقعين –ابن القيم  -

 .م1949,  مطبعة السنة المحمدية–د  نظرية العق–ابن تيمية  -

 .  بدون تاريخ– عالم الكتب – شرح منتهي الإرادات –منصور البهوتي  -

 

 : في الفقه الظاهري-هـ 
 

 .هـ 1351 إدارة الطباعة الأميرية – المحلي –ابن حزم  -
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 : مراجع معاصرة –ثالثا 
 

" لسوق العالمية عمل شرآات الاستثمار الإسلامية في ا"  الدين أحمد أحمد يحيي -

 .هـ1404رسالة ماجستير جامعة أم القرى 
 

الموسوعة " البورصات من وجهة نظر الشريعة الإسلامية " أحمد يوسف سليمان . د -

 .م1982 , 5ج , العلمية للبنوك الإسلامية
 

 . الطبعة الأولى– عمان – دار الفكر – السلم والمضاربة –زآريا القضاة . د -
 

ائل الشرعية لتداول الحصص الاستثمارية في حالات السلم  الوس–سامي حمود . د -

 .م1984 نوفمبر – تونس – ندوة البرآة الثانية –والإيجار والمرابحة 
 

 ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد – صيغ التمويل الإسلامية –سامي حمود . د -

 .هـ1409 جامعة الأزهر – مرآز صالح آامل –المعاصر 
 

 – رسالة ماجستير – عقد السلم في الشريعة الإسلامية –لسبيعي سعد بن محمد ا -

 .هـ1397جامعة أم القرى 
 

م المجلد 1960 دار النشر للجامعات المصرية – الوسيط –عبد الرزاق السنهوري . د -

 .4الأول ج 
 

 . بيروت– المجمع الإسلامي – نظرية العقد –عبد الرزاق السنهوري . د -
 

 رسالة – استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية –ي عبد االله راشد الهاجر. د -

 .هـ1409 جامعة أم القرى –دآتوراه 
 

 الموسوعة العلمية – السلم بين العرف والشرع والتطبيق –عبد المجيد محمود . د -

 .5ج , م1983للبنوك الإسلامية 
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معة أم  جا– رسالة ماجستير – مفهوم الربح في الاقتصاد الإسلامي –فداد العياشي  -

 .هـ1408القرى 
 

 المعهد – رسالة ماجستير منشورة – عقد الاستصناع –آاسب عبد الكريم البذران  -

 .العالمي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود
 

 دار النهضة – معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية –محمد الشحات الجندي . د -

 .م1988العربية 
 

 – دار الكتاب العربي –المعاملات المالية المعاصرة  البيوع و–محمد يوسف موسى . د -

 .م1954
 

 .م1985 والثالثة بترآيا –م 1984أعمال وفتاوى ندوة البرآة الثانية بتونس  -
 

 : للباحث  -

 .م1982 – تجارة الأزهر – الرقابة على الأموال في الفكر الإسلامي –     رسالة دآتوراه 


